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د�اء 
� �لى كل النعم ما ظهر منها  � ٔ�ولا ؤ��يرا، الحمد  الحمد 

وما بطن 

ا�لهم لا تجعلنا نصاب �لغرور إذا نجحنا، ولا �لی�سٔ إذا 

ٔ�خفق�ا وذ�ر� ٔ�ن الإخفاق هو التجربة التي �س�بق الن�اح 

ا�لهم إذا ٔ�عطی��ا نجا�ا فلا ت�ٔ�ذ تواضعنا 

وإذا ٔ�عطی��ا تواضعا فلا ت�ٔ�ذ ا�تزاز� �كرام�نا 

ربنا �لیك توكلنا وإلیك المصير ربنا تق�ل د�اء� 

ين ا�لهم �مٓ



� والصلاة والسلام �لى من لا نبي بعده ٔ�ما بعد :الحمد 

ٔ�ولا الشكر �لمولى العلي القد�ر ا�ي �ٔ�ر لنا درب العلم و�ٔ�اننا �لى ما ف�ه 
الخير والصلاح ووفق�ا لبلوغ هذه المر�� وقر� �لى ما ف�ه الخير والصلاح 

.العمل ووفق�ا لبلوغ هذه المر�� وقدر� �لى إنجاز هذا

�لجمیل ��ترافدواعي المتواضعة منهذه الباقة العلمیة ا�تهاء�سعد� مع 
��ترامنتقدم �لشكر الجزیل وفائق التقد�ر  إلى أ�س�تاذ المشرفو

ا�ي تحمل معنا مشقة ولم یب�ل �لینا بنصائحه القيمة ''�راق محمد''
�نا نحو أ�ف .ضل وإرشاداته لنا التي كانت سرا�ا یو

كما نتقدم �لشكر إلى من تبادلنا معهم أ�فكار وقدموا لنا ید العون والمسا�دة 
.اب�سامةولو �كلمة طیبة ٔ�و 



أحمد  االله وأشكره شكرا یلیق بجلاله، سهل لي الصعاب ووفقني 

وألهمني القدرة لإنجاز هذا العمل الذي أهدیه

أبجدیات إلى من أحاطتني بعطفها وغمرتني بجبها الفیاض وعلمتني 

الحیاة، إلى من سهرت اللیالي من أجلي وسقتني بالحب والحنان، إلى 

أعظم جوهرة سلمتها إلى أنامل الرحمان، التي غمرتني بدعواتها وأنارت 

حیاتي وكانت معي في كل خطوة من خطواتي، إلى رمز العطف والحنان 

.أمي الحبیبة أطال االله في عمركي وأغلى ما أملك في الوجودإلیك حبیبت

إلى من ثبت القلم في أصابعي وأشغل في دربي شموع الفرح، إلى 

من كان السد القوي في السراء والضراء

إلى من كان رمز الصمود والعطاء

إلى من كان قدوة في التربیة والأخلاق، أبي حبیبي حفظك االله 

وأطال عمرك 

تي وأخواتيإلى إخو 

إلى كل قریب وبعید من وقف إلى جانبي ولو بكلمة طیبة

إلى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم صفحتي





الملخص

:باللغة العربیةملخص

یتلاءمتعد المحاسبة العمومیة من أولیات الدولة، حیث عملت هذه الأخیرة على تطویرها بما 

وتعتبر المحاسبة العمومیة نظاما محاسبیا یحكم .والتطورات الاقتصادیة الحاصلة في الدولة ووظائفها

.النشاط المالي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإداري غیر الهادف للربح

إلى واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في ظل تطبیق معاییر للنظروهدفت هذه الدراسة 

ري الإطار القانوني للمحاسبة العمومیة في في الجانب النظحیث تم تناولالمحاسبة الدولیة للقطاع العام، 

تمحور حول الدراسة المیدانیة لهذا فقدأما الجانب التطبیقي .الجزائر ومعاییر الدولیة للقطاع العام

الموضوع، وقد اعتمدنا على الاستبیان كأداة لجمع المعلومات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم 

توزیعه على مجموعة من المحاسبین العمومیین والآمرین بالصرف، على ى ، وقمنا علSPSSالاجتماعیة 

.مستوى وزارة المالیة بالجزائر، إضافة إلى أساتذة جامعیین

:كلمات مفتاحیة

.محاسبي، معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العامالصلاح الإعمومیة، المحاسبة ال



الملخص

Abstract :

Public accounting is one of the country's priorities. Where the

latter worked to develop them as appropriate And the economic

developments in the state and its functions. Public accounting is an

accounting system It governs financial activity For public sector units

Of a non-profit administrative nature. This study aimed at The reality

of reforming the public accounting system in accordance with

international accounting standards. We dealt with the theoretical side

The legal framework For public accounting in Algeria And a system

reform project Public accounting in Algeria, As for the practical side

Centered on the field study of this topic We relied on the questionnaire

As a tool for gathering information Using a program Statistical

Package for Social Sciences (SPSS). And we distributed it to a group

of Public accountants. The two commanders to spend, University

Professors in the State of Algérie .

Key words :

Public Accounting .Accounting Reform .International public

Secteur Accounting Standard .
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المقدمة 

ز

:مقدمة عامة

أثار موضوع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر فضول الباحثین بشكل ملفت خلال 

التوجهات التي الأخیرة ، حیث ازداد اهتمام المؤلفین بالقطاع العام مع تبني هذا الأخیر للعدید من السنوات 

فأصبحت الوحدات الحكومیة غیر الهادفة  للربح في العدید من البلدان كانت تمیز منظمات الأعمال،

أنظمة محاسبیة على أساس الاستحقاق وقوائم مالیة مستنبطة من المحاسبة المالیة في القطاع الخاص 

جلس معاییر المحاسبة الدولیة في تحت مظلة معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام التي یطورها م

هذا الاهتمام أشده في الجزائر مع إصدار القانون العضوي المتعلق غوقد بل، IPSASBالقطاع العام

الهادف لإصلاح أنظمة المیزانیة والذي یمتد لإصلاح نظام المحاسبة 2018بقوانین المالیة في سبتمبر 

.العمومیة

:الدراسةةأهمی

الموضوع أهمیة بالغة نظرا للمكانة التي تحتلها المحاسبة العمومیة في المؤسساتیكتسي هذا 

الحكومیة وإبراز الدور الفعال الذي یلعبه النظام المحاسبي، حیث یقوم هذا الأخیر بتوثیق واثبات

ائج نشاط المعاملات المالیة لتنفیذ المیزانیة العامة للدولة وعرضها في شكل تقاریر وقوائم مالیة تعرض نت

.وحدات القطاع العام

كما تتجلى أیضا أهمیة هذه الدراسة للتطبیق الفعلي لمعاییر المحاسبة الدولیة من خلال النظام 

لها، بالإضافة إلى المحاسبي المالي وضرورة التقیید بها في عملیه الانتقال والتطبیق الشامل والحقیقي

.هذه المعاییرأهمیة تحدید وتقییم الآثار الناتجة عن تقویم 



المقدمة 

ح

:مبررات اختیار الموضوع

:الأسباب الشخصیة .1

التعلق بالرغبة في تنمیة المعرفة الذاتیة -

)محاسبة ومالیة (ارتباط موضوع الدراسة بطبیعة التخصص المدروس في المدرسة -

المیول والرغبات الشخصیة في تناول الموضوع -

:الأسباب الموضوعیة.2

:الموضوع هياختیارإلى من أهم الأسباب الموضوعیة التي دفعتني 

.توجه الجزائر نحو تبني معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام-

.حداثة الموضوع من حیث الطرح والاهتمام المتزاید في الآونة الأخیرة-

الأهمیة الكبیرة التي تحوزها معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام كل من الإفصاح والقیاس -

.على تقییم أداء المؤسسة العمومیةانعكاساالمحاسبي في القوائم المالیة باعتبارها أكثر أداة 

.ةمدرسالقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في -

:أهداف الدراسة 

:سة إلىتهدف هذه الدرا

التعریف بالمحاسبة العمومیة من خلال إعطاء مفاهیم نظریة عنها

تقدیم معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع وفق أساس الاستحقاق

بیان أثر معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام في إصلاح نظام المحاسبة العمومیة

 في العالمتسلیط الضوء على أسس ومبادئ المحاسبة العمومیة الحدیثة



المقدمة 

ط

:الدراسات السابقة

على نظام المحاسبة IPSASمعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العمومي ، أثر تبني جابي آمنة هناء.1

المتوقع لتبني المعاییر الدولیة المحاسبیة الأثرالعمومیة في الجزائر، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة 

:الآتيالدولیة للقطاع العام في الجزائر، وتتمثل أهم نتائج هذه الدراسة في

والمستوحاة بشكل كبیر في IPSASأصبحت المعاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام -

یة العلمیة المتعارف علیها في مختلف المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة بمثابة اللغة المحاسب

أنحاء العالم 

ضرورة مواكبة الجزائر للتطورات الحاصلة في مجال المحاسبة العمومیة على الصعید الدولي -

، واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري لمواجهة معاییر المحاسبة الدولیة نور الهدى بولیفة.2

إلى التعرف على واقع مشروع تكیف وإصلاح نظام المحاسبة للقطاع العام، وتهدف هذه الدراسة

العمومیة في الجزائر مع متطلبات التطبیق السلیم لمعاییر المحاسبة للقطاع العام، وتتمثل أهم نتائج 

:هذه الدراسة في 

تمثل معاییر المحاسبة العمومیة للقطاع العام، القواعد التي تحكم وتضبط نظام المحاسبة العمومیة -

للمنظمات الحكومیة والإدارات العمومیة على أساس الاستحقاق الكامل بهدف تسییر المال العام 

.وتحسین جودة الإبلاغ المالي الحكومي

، تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام كحد أدنى لضبط المال خالد جمال الحجارات.3

محاسبة الدولیة في القطاع العام بالجزائر العام، تهدف هذه الدراسة على التعرف على معاییر ال

:وتتمثل أهم نتائج الدراسة في

آلیة إصدار هذه المعاییر-



المقدمة 

ي

التطرق إلى المیزات التي تتحقق بتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام، كذلك -

.المحددات والانتقادات التي توجه لهذه المعاییر 

:الإشكالیة

إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر لما یوافق المعاییر المحاسبیة الدولیة خطوة هامة یعتبر

ورغم مشكلة التطبیق المتوقعة .ستفتح المجال للعدید من التغیرات في منطق التسییر وفي دور المحاسبة

الرقابة على الأموال فإن هذا التوجه یعتبر خطوة سلیمة في سبیل تعزیز ،مثل تكلفة التغییر المحاسبي

:صیاغة السؤال المركزي لهذه الدراسة كما یليالعامة وترشیدها، انطلاقا من ذلك یمكن 

وما مدى توافقه مع معاییر المحاسبة الدولیة ، واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائريذا عنما

للقطاع العام؟ 

:الیة مو ة الوعلى ضوء هذه الإشكالیة یمكن طرح الأسئلة الفرعی

 ما هو واقع نظام المحاسبة في الجزائر، وما مجال تطبیقها ومكوناتها؟

 ما هو مجال تطبیق أهداف معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام؟

 ما هي أهم الإصلاحات التي قامت بها الدولة الجزائریة في سیاق عصرنة نظام المحاسبة

العمومیة؟ 

المحاسبة الدولیة للقطاع العام في إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في ما هو أثر تبني معاییر

الجزائر؟

:فرضیات الدراسة 

:تیة للإجابة على الإشكالیة المطروحة تم وضع الفرضیات الآ



المقدمة 

ك

،یتطلب إصلاح نظام المحاسبة العمومیة بیئة اقتصادیة ومالیة وتكنولوجیة وتنظیمیة ملائمة

.ومورد بشري هائلوتنظیمیة یةشریعتنصوص صدورإلىإضافة

 تبني معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام سیحسن من جوده الإبلاغ المالي في القطاع العام

الجزائري

:المنهج المتبع

التحلیلي الذي یعتمد على أسلوب جمع و على المنهج الوصفي ةدراسالهذهد فياعتمیتم الا

الحالة المدروسة ومحاولة تحلیلها، وذلك بغرض تكوین خلفیة للدراسة، ویعتبر البیانات والمعلومات عن 

هذا المنهج الأنسب لدراسة هذا الموضوع، وذلك من خلال عرض المفاهیم النظریة  للمحاسبة العمومیة 

.وعرض معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام

بیقي من خلال التعرف على واقع إصلاح نظام د على منهج دراسة حالة في الجانب التطاعتمیتم الاكما 

.المحاسبة العمومیة في الجزائر وذلك بتوزیع استبیان واختبار الفرضیات

:هیكل الدراسة

تم ی،الموضوع وتحقیق أهداف البحث وللإجابة على الإشكالیة المطروحةللإحاطة بكل جوانب 

تناولحیث یفصول، فصلین للجاني النظري وفصل للجانب التطبیقي، ةتقسیم هذه الدراسة إلى ثلاث

مباحث، الأول ةالفصل الأول الإطار النظري والقانوني للمحاسبة العمومیة، تمتد معالجته من خلال ثلاث

هو ماهیة المحاسبة العمومیة من خلال تقدیم تعاریف لها وتقدیم خصائصها وأعوانها، والمبحث الثاني 

مجال تطبیق وأهداف المحاسبة العمومیة والتمییز بینها وبین المحاسبة المالیة ، والمبحث تطرق إلىی

.أسس المحاسبیة المستخدمة في المحاسبة العمومیةیعالج الثالث 



المقدمة 

ل

هیندرج تحت، حیث IPSASبعنوان معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام یأتيأما الفصل الثاني ف

حث الأول ماهیة معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام والثاني معاییر المحاسبة تناول المبیمباحث ةثلاث

.والثالث معاییر المحاسبة الدولیة وفق الأساس النقديالدولیة للقطاع العام وفق أساس الاستحقاق

حول اعاماالمبحث الأول تقدیمولتنایالفصل الثالث بدراسة تطبیقیة حول الموضوع إذ ویختص 

المنهجیة الإجراءاتولتنالن ار یخالأانالمبحثوجاء.المالیةرة وزاوهيالإصلاحات الهیئة المسؤولة عن 

.الفرضیاتواختیارللدراسة المیدانیة وتحلیل النتائج 

:الأدوات المستخدمة 

لإثراء هذه الدراسة تم الاعتماد على الكتب والمصادر والمراجع بالعربیة والمجلات منا سعیا 

.spssوالمقالات في الجانب النظري، واعتمدنا برنامج التحلیل باستخدام برنامج 

:صعوبات الدراسة

 نقص بالنسبة للدراسات في الجانب النظري والتقني في مجال نظام المحاسبة العمومیة

IPSASییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام وخاصة معا

 فیروس ''وجود عراقیل في توزیع استبیان بسبب الظروف الصحیة التي عرفتها البلاد

.19كوفید ''كورونا
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:تمهید 

شهد مفهوم المحاسبة العمومیة تطورا من أجل مواكبة التطور المتمثل في حیاة الدولة ووظائفها، 

زیادة بما في ذلك الاقتصادیة، وما ینجز علیها من زیادة ملحوظة في حجم النفقات واختلاف مجالاتها، 

إلى ذلك نمو حجم الإیرادات واختلاف منابعها ومصادرها وانعكاس ذلك على نوعیة وجودة الإبلاغ المالي 

الحكومي، حیث أصبحت المحاسبة العمومیة أداة مهمة لمراقبة وتقیم أداء وحدات القطاع العام في تسییر 

.المال العام 

المحاسبة المتخصصة في مجال تسجیل في هذا المجال، تعتبر المحاسبة العمومیة أحد فروع 

وقیاس نشاط وحدات القطاع العام التي لا تهدف لتحقیق الربح، ومن هذا الأخیر فإن من سمات تداول 

المال العام أجیرت العمل على بناء إطار نظري منفرد لتمثیل الممارسات وأسس القیاس المحاسبي من 

جودة الإبداع المالي الحكومي وتحقیق الشفافیة ممیزات نشاط الوحدات الحكومیة، من أجل الرقي ب

والإفصاح الواضح والدقیق وتسهیل عملیات المتابعة المستمرة والدائمة للوضعیة المالیة ولمعرفة في كل 

وقت الرصید المالي المتوفر ومراقبة إنفاقه المتعلق بتنفیذ المیزانیة العامة للدولة، وذلك عن طریق تكییف 

ة من مزایا المحاسبة في القطاع العام مع خصائص نشاط وحدات القطاع العام لترقیة المحاسبة الاستفاد

.نظام محاسبي ذو معنى لتلبیة حاجیات مستخدمي القوائم المالیة الحكومیة

:مباحث3نتطرق في هذا الفصل إلى وسوف 

ماهیة المحاسبة العمومیة؛-

بینهما وبین المحاسبة المالیة؛مجال تطبیق وأهداف المحاسبة العمومیة والتمیز -

.الأسس المحاسبیة المستخدمة في المحاسبة العمومیة-
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ماهیة المحاسبة العمومیة:المبحث الأول

تحتل المحاسبة العمومیة مكانة هامة في تنظیم الوحدات الحكومیة الغیر هادفة للربح، كما أنها 

للتخطیط المالي بغرض تسهیل عملیات المتابعة المستمرة تعتبر مصدرا مهما لتوفیر المعلومات اللازمة 

والدائمة للوضعیة المالیة ولمعرفة في كل وقت الرصید المالي المتوفر ومراقبة إنفاقه، وهذا ما یجعل الكثیر 

.من الباحثین والدارسین یهتمون بها بشكل كبیر، وقد تطرق منهم إلى تعریفها وخصائصها، أهدافها

مفهوم المحاسبة العمومیة :المطلب الأول

أدى تطور النشاط الحكومي وتوسع نطاقه إلى مفهوم المحاسبة العمومیة عبر الزمن، وتعددت تعاریفها  

:وسنعرض العدید منها كالتالي

1:التعریف القانوني.1

في مادته المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت 15المؤرخ في 21-90للقانون رقم طبقا 

كل القواعد والأحكام القانونیة التي )الحكومیة (یقصد بالمحاسبة العمومیة '':والثانیة على ما یلي الأولى

تبین وتحكم كیفیة تنفیذ ومراقبة المیزانیات الحسابات والعملیات الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري 

ات من الجماعات المحلیة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمیزانیات الملحقة والمیزانی

والمؤسسات العمومیة ذات طابع إداري، كما یبین أیضا الالتزامات الأمرین بالصرف والمحاسبین 

.''العمومیین ومسؤولیاتهم، ویقصد بتنفیذ المیزانیة كل تنفیذ النفقات وتحصیل الإیرادات 

15بــ1411محرم 24، المؤرخ في "المتعلق بالمحاسبة العمومیة 90/21قانون رقم ''الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، 1

)2و1(المادة 1990أوت 
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:التعریف التقني

ن هذا أغیر ،العمومیةالمحاسبةوظیفةوتنظیم العمومیةقواعد عرض الحسابات بأنهاتقنیا تعرف 

ن أغیر ة،في تقنیه عرض حسابات الهیئات العمومیةالعمومیةمدلول المحاسبیحصر التعریف ضیق 

ن والتزاماتهم یمرین بالصرف والمحاسبین العمومیللأةى ذلك العملیات المالیة إلضافإمجالها یشمل 

.1ومسؤولیاتهم

:ةالعمومیةللمحاسبالإداريالتعریف 

على ةنها قواعد عرض الحسابات العمومیأعلى ةالعمومیةتعرف المحاسبإداریةمن وجهه نظر 

هذا التعریف یبقى أن غیر ،ینیالمحاسبین العمومةوتنظیمي وظیفةنها قواعد عرض الحسابات العمومیأ

المحاسبین العمومیین وظیفةفي هذا التعریف تتسم في تنظیم ةالإداریة محدودا كون السمالأخرهو 

التي تدخل ضمن تطبیق قواعد الأخرىوكذا مختلف الجوانب ، بالصرفالأمرینة وتستثني تنظیم وظیف

.2ة العمومیةالمحاسب

:بأنهاةالعمومیةوقد تم تعریف المحاسب

غراض المؤسسات الغیر أو أخصیصا لخدمه غرض ةالموجهةتلك المحاسب:ةالعمومیةالمحاسب

البلدیة، الولایة ، (القاعدیةتعود في وصایتها الإداريالمؤسسات ذات الطابع ،أيالاقتصادیة

.ةالموازناتیةویسمیها البعض بالمحاسب...)الوزارة

10ر، ص البلیدة الجزائ،سعد دحلبةجامع، محاضره بكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر "المحاسبة العمومیة"،منصوري الزین1

18المرجع نفسه، ص 2
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ى تسییر تقوم علةمتمیز ةوالنفقات فهي بالتالي محاسبالإیراداتبین الموازنةتبنى على لأنها

لذلك )القطاع الحكومي(ةالعامالإیراداتعلى ةفي شكل نفقات موزعةمن طرف الدولالموفرةالإیرادات

1.ومیكانزمات خاصةإجراءاتتحكمها 

ة ومعالج)تبویب  وتقییم (تتخصص بقیاسةالعمومیةالمحاسب:المتحدةالأممتعریف هیئه 

.2في القطاع العامةالمتحصلات والنفقات والنشاطات المرتبطةصحوتأكیدوتوصیل ومراقبه 

المبادئ التي تحكم عملیات التقدیر والتسجیل والتقریر ةتهتم بدراسةفروع المحاسبإحدىهي 

.3التي تقوم بها الحكوماتةالأنشطالمحاسبي عن 

:الأتيفي المحاسبةخصائص نظام إلىتطرق السنقوم بالعمومیةالمحاسبةهیة وبعد معرفه المفهوم وما

العمومیةالمحاسبةخصائص :المطلب الثاني

:هذه الخصائص تتمثل فيوأهمالأخرىالمحاسبات أنواعخصائص من ةبعدةالعمومیةتتمیز المحاسب

 الأمن:مثلةمن الخدمات العامةمجموعتأدیةإلىیهدف وإنماتحقیق الربح إلىنشاط لا یهدف ،

أوالمجتمع دون مقابل لأفرادبتوفیرها ةكما تقوم الحكومة،العامةوالصحلة،العداالدفاع عن 

4.ؤداةالمةمقابل رسوم لا توازي الخدم

متطلبات تطبیق المحاسبة العمومیة في الجزائر وفق معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام ''معاش، قویدرو بن یوسف خلف االله 1

Ipsas)(91اقتصادیة ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ، دراسات)جامعة أفلو )2 ،
05، ص2008صلاح الدین عبد المنعم مبارك ، المحاسبة الحكومیة ، مدخل معاصرة ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ، 2
ودورها في تطویر نظام المحاسبة (Ipsas)تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام آفاق"خبیطي خضیر، مونة یونس 3

.الجزائر(2016-02جزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة ، عدد المجلة ال''العمومیة الجزائري  (
3،ص2002، بعة الأولىطال، الإسكندریةمصر الحكومیةفي الوحدات المحاسبةالسید الملیحي إبراهیم4
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 تعتمد على الموارد وإنما،بالمعنى المحاسبي المعروفةس مال معین للوحدات الحكومیألا یوجد ر

على للإنفاقاللازمةالأموالة،حكومیةلكل وحدةث تخصص الدولیلها سنویا بحةالمتخصص

.1ة العامنةنشطتها خلال المواز أ

جمیع إلىة التشریعیةمن السلطة الصادر ةفهو مستمد التعلیمات المالید،النظام المالي الموح

.ةالوحدات الحكومی

المؤسسات بتملیكها ویمكن تقییم الوحدات أوفرادللألا یسمح ةالعمومیةللوحدةالعامةالملكی

:لىة إالعمومی

.الجماركةتفوق مصروفاتها مثل مصلحإیراداتالتي تحصل ةوهي الوحد:إداریةوحدات غیر .1

ضئیلةإیراداتتحقیق أونشاطها على النفقات وهي الوحدات التي یقتصر:إداریةوحدات غیر .2

.و التعلیمةنسبیا مثل قطاعات الدفاع الصحةالقیم

في الجهاز ةتمثل خلیةكل وحدأنحیث ة،في الوحدات العمومیةمفقودیةالاعتبار ةالشخصی

.ةعدیدةوتنظیمیلاعتبارات إداریةوذلك ،الأخرىبالخلایا ةمرتبطللدولةالإداري

فكل من العنصرین لهما طریق یختلف عن ة،والمصروفات معدومالإیراداتبین ةالنسبیةالعلاق

.الأخر

ة الرقابةتتصف بقو أنهاكما ،نشاطهالأداءة اللازمةوالسیادةبالسلطةتتمتع الوحدات العمومی

تتضمن معاییر العمومیةالمحاسبةأنكما ،لحفظ المال العام من سوء الاستخداماللازمةة الداخلی

بین التفرقةنا لا یمكنوأیضا،الأخرىالأنظمة في المستخدمةمن تلك وأكثررقابیةوإجراءات

.2الإداریةالمصروفات 

.35، ص2003عمان، ،دار المسیرة،المحاسبة الحكومیة من التقلید إلى الحداثة،حمرأإسماعیل حسن 1

.42، ص2000الإسكندریة، ،الدار الجامعیة الجدیدة،المحاسبة الحكومیة والقومیةعبد الوهاب نصر، 2
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الخصائص إلىوبعد التعرض ،سوء الاستخدامأوالاختلاس أوعلیها من الضیاع الرقابةأحكام

في المطلب العمومیةالمحاسبةأعوانسوف نستعرض ،العمومیةللمحاسبةوالثانویةالأساسیة 

.الموالي

العمومیةالمحاسبةأعوان:المطلب الثالث

ةمهام وسلطات محددإلىیختص كل منهم أعوانة عدإلىللدولةة تنفیذ العملیات المالیةمهمتستند

:كما یليالعمومیةالمحاسبةلأعوانالموالیةالأصنافحیث یمكن التمییز بین ،قانونا

بالصرفالأمر;

المحاسب العمومي;

المراقب المالي.

بالصرفمرالآ-1

بالصرفمرتعریف الآ-1-1

صرف كل البآمرایعد ''العمومیةبالمحاسبةالمتعلق 21_90من القانون 23ة لنص المادوفقا

16/17/19في الموادإلیهاالمشار ةلتنفیذ العملیات المالیةعمومیهیئة قانونا باسم مؤهل شخص طبیعي 

.1''التحصیلأوالدفع أوامرإصدارة،التصفی،الإثبات،الالتزام:21/

:بالصرفالآمرینأنواع -1-2

مرجع سبق ذكره90/21من القانون  23المادة 1
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مرین بالصرف یمكن تصنیف الآالعمومیةبالمحاسبةالمتعلق 21_90من القانون 25حسب المادة 

.1مرین بالصرف الثانویینالآین مرین بالصرف الرئیسیالأإلى

المتعلق 21_90من القانون 26رقمةبناء على نص الماد:بالصرف الرئیسيالأمر-1-2-1

:2الموالیةبالصرف الرئیسي حصریا للنفقات ة الأمرصفح تمنبالمحاسبة العمومیة

 ومجلس الأمةالمسؤولون المكلفون بتسییر المجلس الدستوري والمجلس الوطني الشعبي ومجلس

المحاسبة

 إلىة،إضافة لتسییر الوزار ةالمخصصةالدولةمن میزانیالمفتوحةعتمادات الاالوزراء في حدود

ةفي قانون المالیةالمرخصنةللخزیة الحسابات الخاص

ةالولایة الولاة من خلال تنفیذهم لمیزانی

ةعند تنفیذ میزانیه البلدیةالبلدیةرؤساء المجالس الشعبی

دارية إداریة ذات طابع إمؤسسكل مسؤولي

 الملحقةالمیزانیةمن المستفیدةالدولةالمسؤولون المعینون قانونا على مصالح.

:بالصرف الثانويمر الآ-1-2-2

لإجراءات المحدد 1991سبتمبر 07المؤرخ في 313_91من المرسوم 8حسب المادة 

مرون بالصرف الثانویون هم الآ"نإمرین بالصرف والمحاسبون العمومیون فالتي یمسكها الآالمحاسبة

مرجع سبق ذكره 90/21من القانون 25المادة 1
سبق ذكرهمرجع90/21من القانون 26المادة 2
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یرادات ضد الإوامر أو ة عتمادات المفوضالادالدائنین في حدو ةالذین یصدرون حوالات الدفع لفائد

.1"المدینین

:بالصرف الوحیدالآمر-1-2-3

كونه إلىة،إضافة الولایةلتنفیذ میزانیبالنسبةیعتبر الوالي بالصرف رئیسا وحیدا في نفس الوقت 

لتجهیز العمومي المقرر انجازها على ة لاللامركزیةالإقلیمیالمباشر عن متابعه تنفیذ البرامج المسؤول

.للدولةالعامةالمیزانیةوتمویل نهائي من الولایةمستوى 

بالصرفالأمرمهام -1-3

بالصرف الأمرعلى العملیات التي یقوم بها 16/17/19/20/21في المواد21_90نص القانون 

:كما یلي

یتم التحقق من المادیةالناحیةالذي یتم بموجبه تكریس حق الدائن العمومي فمن الإجراء:الإثبات

یكون تكریس هذا أنفیجب القانونیةالناحیةمن أما،الدائن العموميلحقالمنشئةالواقعةوجود 

.2القانونلأحكامالحق مطابقا 

بناء على المستندات التي تثبت وجود أداؤههو تحدید المبلغ الدقیق والحقیقي الواجب :التصفیة

.3جلهأالدین وحلول 

4نشوء الدینإثباتالذي یتم بموجبه الإجراء:الالتزام.

المحدد لإجراءات المحاسبة التي یمتلكها الآمرین بالصرف 1991سبتمبر 7المؤرخ في313_91من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة 1

والمحاسبون العمومیون وكیفیتها ومحتواها
مرجع سبق ذكره 90/21من القانون 16المادة 2
مرجع سبق ذكره90/21من القانون 17المادة 3
مرجع سبق ذكره90/21من القانون 19المادة 4
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الذي الإجراءوهو ،الإیراداتفي تنفیذ المحاسبیةالمرحلةتحصیله هي ةعملی:بالتحصیلالأمر

إلىویرسله الإیرادبتحصیل أمربالصرف مر،حیث یوجه الآالدین العموميراءإببموجبه یتم 

ویتم قبول تحصیلها من طرف المحاسب العمومي بعد ،العمومي المكلف بالتحصیلالمحاسب

.1التحقیق من الترخیص بذلك قانونیا

.2لات الإجراء الذي بموجبه یتم دفع النفقات العمومیة االأمر بالصرف أو تحریر الحو یعد 

:المحاسب العمومي.2

.ةالمتدخلون في تنفیذ العملیات المالیالأعوانیعتبر المحاسب العمومي من بین 

:تعریف المحاسب العمومي.1.2

یعد محاسبا عمومیا كل "ةالعمومیبةالمتعلق بالمحاس21_90من القانون 33ةحسب الماد

3:ةالتالی"ةشخص یعین قانونا للقیام بالعملیات المالی

 ودفع النفقاتالإیراداتتحصیل;

المواد المكلف بها وحفظهاأوالأشیاءأوالقیم أوالسندات أوالأموالة ضمان حراس;

 والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والموادالأموالتداول;

حركه حسابات الموجودات.

مرجع سبق ذكره90/21من القانون 20المادة 1
مرجع سبق ذكره90/21من القانون 21المادة 2
مرجع سبق ذكره21_90من القانون 35المادة 3
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:أصناف المحاسبین العمومیین.2.2

نمیز بین نوعین من المحاسبین العمومیین وهما المحاسب العمومي الرئیسي والمحاسب أنیمكن 

:الثانوي

المحاسب العمومي الرئیسي:

یتمتع بصفه المحاسبین العمومیین "ه أن313_91من المرسوم التنفیذي رقم31ةذكرت الماد

1:كل من"ةالرئیسین التابعین للدول

;المركزيالخزینةأمین-

;للخزینةالعون المحاسب المركزي -

;الولائيالخزینةأمین-

.الملحقةالمحاسبون للمیزانیات الأعوان-

المحاسب العمومي الثانوي:

یمنح له صلاحیات في الأخیرهذا أنالثانوي في محاسب الرئیسي عن المحاسبمهام التختلف 

.مجال معین مثل قابض الضرائب الذي یتكلف بالمجال الجبائي

2:ما یلينذكر313_91من المرسوم التنفیذي رقم32وحسب المادة 

قابض الضرائب;

 الدولةأملاكقابض;

قابض الجمارك;

مرجع سبق ذكره313_91من المرسوم التنفیذي 31المادة 1
.أعلاهلمرسوممن ا32المادة 2
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قابض البرید والمواصلات;

البلديالخزینةأمین;

الصحیةالمؤسسات خزینةأمین.

:المحاسب العموميةمسؤولی.3.2

1:للمحاسب العمومي عده مسؤولیات نذكر منها ما یلي

 یا فان المحاسبون العمومیون مسؤولون شخص"21_90من القانون رقم 38حسب المادة

;"لموكلة لهم العملیات اومالیا على 

 ةالمحاسب العمومي الشخصیةتطبق مسؤولی"21_90من القانون41حسب المادة

;"تاریخ انتهاء مهامهإلىعلى جمیع عملیات القسم الذي یدیره منذ تاریخ تنصیبه فیها ةوالمالی

 شخصیا یكون المحاسب العمومي مسؤولا "من القانون 21_90من القانون 45حسب المادة

;"المحاسبةووثائق الإثباتعلى سندات والمحافظةة ومالیا عن مسك المحاسب

یةمدنومسؤولیةجزائیةمسؤولیةتأدیبیة مسؤولیة.

:المراقب المالي.3

، المالیةالعملیات إعدادالمتدخلون في كل مرحله من مراحل الأعوانالمالي من یعتبر المراقب

.یخولها له القانونلكن في حدود الصلاحیات التي 

.،مرجع سبق ذكره21_90،من القانون 38،41،45المواد 1
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:تعریف المراقب المالي.1.3

مر بالصرف الآالالتزام التي یحررها بطاقةعلى یرالتأشمهمته المالیةوزاره إلىهو موظف ینتمي 

.للقانونالمخالفةرفض بعض العملیات صلاحیةوله 

مستشار مالي بمثابةفهو ،بالصرفمرللآونصائح إرشاداتیعطي أنكما یمكن للمراقب المالي 

1.الإیراداتلعملیات النفقات فهو لا یتدخل في المسبقةالمراقبةمهمةوله 

:مهام المراقب المالي.2.3

2:تحدد مهام المراقب المالي كما یلي21_90من القانون 58المادة

 التشریع المعمول بهإلىتوظیف النفقات بالنظر صحةالسهر على;

بالنفقاتالخاصةعلى الوثائق تأشیرةالنفقات بوضع صحةإثبات;

للاعتمادات العامةتوظیف النفقات و بالوضعیة بصحةشهریا بالمالیةالوزیر المكلف إعلام

;الموظفةوالنفقات المفتوحة

 الالتزاماتةعتمادات كافیه لتغطیاالتحقق مسبقا من وجود;

 بالصرف في المجال الماليمرللآتقدیم نصائح.

:للمراقب الماليةالمسبقأشیرةالعملیات لا تتطلب التك بعض هنا

o ولكن یؤشر علیها فقط ة، الصفقات العمومیةي عن طریق لجنأتتةشیر أالتالعمومیةالصفقات

;جل تسلیمهاأمن 

.المتعلق بمصلحة المراقبة المالیة2011نوفمبر 21المؤرخ في 381_11من المرسوم التنفیذي 2المادة 1

.مرجع سبق ذكره21_90من القانون 58المادة 2
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oمثلا حسابات التخصیص الخاص(ةو قطاعات معینة أببرامج خاصةعتمادات المتعلقالا(;

o هو وكیل خرعون آهناك المالیةالثلاث الذین یقومون بتنفیذ العملیات نالأعواإلىبإضافة

.الصرف

:تعریف وكیل الصرف

وهو موظف یوكله ،العمومیةالهیئةأوالمؤسسةة تنفیذ میزانیأعوانیعتبر وكیل الصرف عون من 

،العمومیةالمحاسبةالمعمول بها في النقدیةة واستعمال السیولالقانونیةبالصرف ببعض التصرفات رالآم

التي لا یمكنها نظرا لحالتها والنفقاتالإیراداتاستثنائیا یمس صنف من اإجراءوتمثل وكالات الصرف 

.بالصرفوالأمروالتصفیةالطبیعیةالآجالانتظار یةستعجالالإ

:تعیین وكیل الصرف

بالصرف وتحدید مهام وكیل الصرف الآمروكذا اقتراح وكیل الصرف من طرف ةوكالإنشاءیتم 

بموافقةبالصرف و الآمروباقتراح من بالمالیةالمكلفةالوزارةعن الصادرةالصرف الةوكإنشاءوفق قرار 

.الوصیةالوزارة
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المحاسبةوالتمییز بینها وبین العمومیةالمحاسبةمجال تطبیق وأهداف :المبحث الثاني

المالیة

بعوائد من خلال تحقیق تذرأنعده مجالات لتطبیقها وهذه المجالات لابد العمومیةللمحاسبة

المحاسبةوأهدافمجال تطبیق إلىوفي هذا المبحث سیتم التطرق ،إلیهاالمرغوب الوصول الأهداف

.المالیةالمحاسبةوالتمییز بینها وبین العمومیة

وأهدافهاالعمومیةالمحاسبةمجال تطبیق :الأولالمطلب 

:العمومیةالمحاسبةمجال تطبیق .1

ةالجانب العضوي ویتعلق بالهیئات الخاضعمن جانبینةالعمومیبةلمحاسایمكن حصر مجال

العملیات أيالجانب المادي یخص العملیات التي تطبق علیها هذه القواعد ة، أماالعمومیة لقواعد المحاسب

.والمحاسبیةالمالیة

):العمومیةالهیئات (الجانب العضوي.1.1

المحاسبةمن قانون الأولىالمادةفي المذكورةهي تلك العمومیةالمحاسبةلقواعد الخاضعةالهیئة

والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الدولة"وهي1990أوت 15المؤرخ في 21_90رقمالعمومیة

ذات الطابع العمومیةوالمؤسساتالإقلیمیةوالجماعات الملحقةوالمیزانیةالمحاسبةالوطني ومجلس 

".الإداري

العمومیةالمؤسسات :مثلالعمومیةالمؤسسات أویمیز هذه الهیئات عن غیرها من الهیئات إنما

خاضعةاعتباریه أشخاصذات الطابع الصناعي والتجاري هو كونها العمومیةوالمؤسسات الاقتصادیة

.للمواطنین وفرض الالتزامات علیهمةكسلطات عمومیالأحیانوهي تتصرف في غالب ،للقانون العام
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عن بقیه الهیئات هو المحاسبةمفهوم كالعمومیةلتمیز الهیئات آخرمعیار إضافةكما یمكن 

.ةالمالیة لها من قبل وزار نالعمومییاعتماد المحاسبین 

:)والمحاسبیةالمادیةالعملیات (الجانب المادي.2.1

مرین والمحاسبین من طرف الآةعن تنفیذ میزانیه الهیئات العمومیةوهي العملیات الناتج

:فهي تتعلق بصفه عامه بما یلينالعمومیی

 والنفقاتالإیراداتتنفیذ

 تسیر الممتلكات

 الخزینةانجاز عملیات

 المحاسبةمسك

:العمومیةالمحاسبةأهداف.2

 مر بالصرفالآ(العمومیةالمحاسبةأعوانالتنظیم المحاسبي من خلال تبیان مهام والتزامات ،

.1)العموميالمحاسب 

 للدولةالمالیةتبویب وتجمیع العملیات ، تسجیل

 مجلس ، الماليالمراقب(المعنیةمن طرف الجهات )نفقات،إیرادات(والمالیةالقانونیةالرقابةفرض

.الفساد الماليةجل الحفاظ على المال العام ومكافحأوهذا من )ةالمحاسب

المخططبالأداءالفعلي الأداءة سیما مقارنولا،العمومیةالمركز المالي للمؤسسات إظهار

 في الوقت المناسباللازمةلاتخاذ القرارات اللازمةتوفیر المعلومات

ودورها في تطویر نظام المحاسبة (Ipsas)افاق تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام "خبیطي خضیر، مونة یونس 1

.الجزائر(2016-02المجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة ، عدد ''العمومیة الجزائري  (
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 حول نشاط ةقیاذات مصدةتوفیر بیانات ومعلومات موضوعیإلىالعمومیةالمحاسبةتهدف

وذلك بهدف ، في صرف وتداول المال العامةوالرشادالشفافیةجل تحقیق أمن ،القطاع العام

الكامل عن الموقف المالي ونتائج تنفیذ العملیات الإفصاحالتحدید الصادق مع إلىالوصول 

:في ما یليالمحاسبةأهدافیمكن تحدید الإطاروفي هذا ،للدولةالمالیة

تطبیق "طریقوذلك عن،والنفقاتاتالإیرادفي مجال المیزانیةالتحقق من احترام ترخیصات -

،وأغراضعتماداتاالصرف یتم في حدود أنمن للتأكدوأثناءهقبل الصرف المالیةالرقابة

التصرف والحدود لكیفیةالمنظمةوالإجراءاتفي حدود القوانین واللوائح إجراءاتهةوسلامالموازنة

.الموازنةأهداففي تحقیق العامةالتي وضعت له بما یكفل ترشید النفقات 

ورسم سیاستها واتخاذ القرارات ،الحكومیةللوحدات المالیةلتحدید المراكز اللازمةتوفیر المعلومات -

.المقبلةفي الفترات للدولةالعامةالموازنةتقدیرات إعدادبها بما یساعد على المتعلقة

والمالیةالاقتصادیةلتوضیح النتائج لازمةالمع تقدیم البیانات المالیةنتائج تنفیذ قانون إظهار-

.ةحكومین أنشطةعالمترتبة

لحمایتها والحفاظ علیها من الحكومیةالإداریة للوحدات ةالمملوكالأصولعلى الرقابةإحكام-

لرسم السیاسات اللازمةسوء الاستخدام وتوفیر البیانات والمعلومات أو،الضیاع والاختلاس

"آدائهالتقییم الحكومیةالإداریة الوحدات لأداءوالمتابعةوالرقابة،والتخطیط واتخاذ القرارات

را على تحقیق هدفین یكون قادأنذلك یجب على النظام المحاسبي الحكومي الفعال إلىإضافة 

:رئیسیین وهما

للأموالكامل عن المركز المالي ونتائج العملیات الإفصاحویحقق ةلعادة ض بطریقن یعر أ

.المتعارف علیهاة وفقا للمبادئ المحاسبیالحكومیةالوحدةومجموعات حسابات 
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1المالیةیحدد بوضوح مدى الالتزام بالقواعد والنظم أن.

وبعد تحدید جمیع أهداف المحاسبة العمومیة سنتطرق في المطلب الموالي إلى التمییز 

.المحاسبة العمومیة والمحاسبة المالیة بین

التمییز بین المحاسبة العمومیة والمحاسبة المالیة :المطلب الثاني 

تقي المحاسبة العمومیة مع المحاسبة المالیة للوحدات الاقتصادیة في كثیر من النقاط المشتركة كون تل

تمنع أن تكون بینهما عناصر اختلاف ،هذا حسب منهما یعتمدان على المحاسبة إلا أن هذه الخاصیة لا 

.طبیعة وهدف كل منهما 

.وهو ما سنوضحه من خلال الممیزات المشتركة والمختلفة لها بین المحاسبیین 

I. أوجه التشابه:

:أهم أوجه التشابه بین النظامین قي النقاط الموالیة یمكن عرض

:التاریخیةالتكلفةمبدأ.1

التكلفةلمبدأوفقا الأصولولهذا یتم تقییم معظم ،الاستمراریةة النظامین على فرضییقوم كلا 

الإیراداتیتم التعبیر عن بنود أنفي ةالعمومیالمحاسبةمع التجاریةالمحاسبةنه تتفق أحیث ،التاریخیة

العملیات تثبت ، فللنقود لا تتغیرةالشرائیةالقیمأنمفترضین ةمتجانسةوالنفقات في كلیتیهما بوحدات نقدی

.الأسعاربصرف النظر عما قد یحدث من تغییر في مستویات التاریخیةتكلفتها أساسالدفاتر على في "

، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولةزهیر شلال، 1

2014_2013التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوقرة بومرداسالاقتصادیة
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:المحاسبیةالفترة.2

نتیجةبحیث یتم قیاس ،المالیةالسنوات واستقلالالمحاسبةسنویةمبدأیتفق كلا النظامین على 

توقع الایرادات أنفي حین ةمالیةكل سننهایةتحقیق الربح عند إلىالهادفةالنشاط الاقتصادي للوحدات 

.ة سنةتحقیق الربح یكون لمدإلىالهادفةغیر الحكومیةوالنفقات للوحدات 

:المستندیةالدورة.3

من الدفاتر والمستندات والسجلات ةمتكاملةیعتمد النظام المحاسبي في كل منهما على مجموع

.1وان اختلفت في الشكل والمسمیاتة،المحاسبی

:القید المزدوجمبدأ.4

إثباتالقید المزدوج في ة یطبق كل من النظام المحاسبي الحكومي والنظام المحاسبي المالي نظری

یتم عن طریق التسجیل في جانبین متساویین المالیةالعملیات أنقیدأساسعلى المبدأویقوم هذا ، العملیات

القید وتوازنه في صحةعلى التحقق من المبدأبحیث یساعد هذا ، مدینوالأخرمختلفین احدهما دائن

.المحاسبیةالسجلات 

:ثبات وحده القیاسمبدأ.5

لكلا النظامین مع ثبات قیمتها بغض المالیةالعملیات لإثباتةكوسیلةالنقدیةیتم استخدام الوحد

.الشرائیةالنظر عن تغیرات قدرتها 

.ذكرهمرجع سبقزهیر شلال ، 1
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:المالیةتوفیر البیانات .6

وذات معنى لفئات مفیدةكل من النظامین یتفقان من حیث الهدف وهو قیاس وتوصیل معلومات 

.وختامیةة مین في شكل تقاریر وقوائم دوریدالمستخ

II.المالیةوالمحاسبةالعمومیةالمحاسبةالاختلاف بین نظام أوجه:

:مجالات الاختلاف ما یليأهمومن ،الاختلاف بین كل من النظامینأوجههناك العدید من 

الطبیعة من حیث المحاسبة العمومیة والمحاسبة المالیةالاختلاف بین نظام أوجه.1

:القانونیة

قواعد أما،تنظیميأوكلها ذات مصدر تشریعي التقنیةبما فیها العمومیةالمحاسبةقواعد 

الاتفاقات أوضوابط مستمده من العادات أوعن معاییر عبارةقبل كل شيء فإنها، الخاصةالمحاسبة

التنظیم بعد ذلك لیعطي أوالتشریع یأتيثم ،المعنیینالإطرافووجدت قبولا عاما من قبل یة المحاسب

في مختلف المطبقةالمحاسبیةللمناهج بالنسبةنالشألهذا التنمیط المحاسبي مثل ما هو القانونیةغةالصب

1.البلدان

:الأهدافمن حیث .2

العملیات ة نظامیأوة شرعییةالتحقق من قانونإلىأساسا)الحكومیة(العمومیةالمحاسبةترمي 

إلىفبالنسبة، الأولىبالدرجةهذه العملیات نتیجةة معرفإلىالخاصةالمحاسبةتهدف مابینالمالیة

لیس ن سبب وجود هذه الهیئاتلأة،كبیر أهمیةغیر ذات النتیجةتعتبر هذه الحكومیةأوالعمومیةالهیئات 

19، ص2003، دار الهدى للنشر، الجزائرالعمومیةالمحاسبة محمد مسعي، 1
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یهم المقاولین فإنمابالمقابل ةعاممنفعةتقدیم خدمات ذات أوالقیام ببعض المهام وإنما،الربح تحقیق

الطریق التي وإنما،المالیةللعملیات القانونیةالصحةلیس التجاریةالمؤسسةوالمساهمین والمعنیین في 

.فوائدهمأوأرباحهمیستمدون منها 

:من حیث مجال التطبیق.3

بعملیات متعلقةأوالنقدیةلمحاسبةاأساسكانت ولا تزال تعتبر الحكومیةالمحاسبةأنالملاحظة

ولعل للمؤسسةوالخصوم الأصولة حیث یشمل مجموع،تحصیل ودفع النقود والدیون والمواد وغیرها

على الرغم من محاوله ذلك الحكومیةأوالعمومیةالمحاسبةالسبب الرئیسي في عدم توسیع مجال تطبیق 

والهیئات الدولةفي تقییم ممتلكات القانونیةالناحیةمن الكبیرةالصعوبات إلىفي بعض البلدان یعود 

.مركزها الماليةومعرفالمالیةتقییم ذمتها صعوبةوبالتالي ،الأخرىالعمومیةأوالحكومیة

ةالعمومیةفي المحاسبةالمستخدمةسس المحاسبیالأ:المبحث الثالث

خرى فكل لأةوتتعدد من دولة،والنفقات العمومییرادات في تسجیل الإةسس المحاسبیتختلف الأ

'':همهاأعوامل ةى عدإلویعود هذا الاختلاف عة أنشطتهام مع طبیءساس الذي یتلاتطبق الأةدول

ةالتي تعمل فیها وعلى درجةوالقانونیةوالاجتماعیةالاقتصادیةوالبیئة للوحدة العمومیة ، هداف التشغیلیالأ

.واحتیاجات مستخدمي البیانات والتقاریر المالیة ةهداف التقاریر المالیأوعلى ة، ونوع المساءل

التي تحدد متى یجب ةمبادئ المحاسبیة المجموع'':نهاأبالمحاسبیةسسیمكن تعریف الأ

.''بلاغ الماليغراض الإأحداث بو الأأثار المعاملات آالاعتراف ب

التركیز على معةسس المحاسبیوتحلیل مختلف الأةیتناول هذا المبحث دراس،طاروفي هذا الإ

.في وحدات القطاع العامةالعمومیةتطبیقها على المحاسبثرأبیان 
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ساس النقديماهیة الأ:ولالمطلب الأ 

في ةطویلةوهو مستخدم منذ فتر ،ـساس الشائع جدا في القطاع العامساس النقدي الأالأیعتبر

.وعیوبههمزایا،لى مفهومهإنتطرقسوفیما یلي ،كثیر من دول العالم

ساس النقديمفهوم الأ:ولالفرع الأ 

و الاعتراف بما یتم قبضه من أس النقدي الأسالى ة إالمستندةحیانا بالمحاسبأیطلق هذا المفهوم 

و لا تخصها ویعني هذا ة، أالمحاسبیفترةتخص الو دفعه من مصروفات بغض النظر عن كونهاأیرادات إ

س النقدي یدور حول القبض والصرف سان محور الأأذ ،إفقطةالنقدیةفهوم بالاعتراف بالعملیات المالیالم

.الربح النقديةو قاعدة أحساب الخزانحیاناألق علیه ویطة، النقدیةو تحقیق العملأ

ةنشطل الفترات التي حدثت بها الأخلاةملیات المالیتسجیل العأة بساس تقوم المنشفموجب هذا الأ

عمال ة أفان لغایات احتساب نتیجةكثر دقأثرت على تلك العملیات وبشكل أالتي ةالنقدیةالاقتصادی

.1ن المصروفات یتم الاعتراف بها عند دفعهاأكما ا، الاعتراف بها عند قبضیرادات یتمن الإإفأةالمنش

ي ساس المحاسبي الذنه ذلك الأأساس النقدي على الدولي للمحاسبین فقد عرف الأما الاتحاد أ

.و دفع النقدیةستلام أحداث فقط عند ایعترف بالمعاملات وغیرها من الأ

ساس المحاسبي الذي بموجبه نه ذلك الأأقدي على ساس النالأعلى ضوء ما سبق یمكن تعریف 

،لا عند استلامها فعلاإیراداتنه لا یعترف بالإأي ة،ألتي تم دفع استلام قیمتها النقدییتم تسجیل العملیات ا

52، 51، ص 2018في القطاع العام دار صفاء للنشر والتوزیع ةالدولیةخالد جمال الحجرات معاییر المحاسب1
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ةذا كانت هذه النفقات تخص السنإذا دفعت فعلا بغض النظر عما إلا إلا یعترف بها النفقاتوكذلك 

.ةو اللاحقأة السابقو ة أالحالی

یرادات ونفقات إالربح في ةي مطبق في وحدات القطاع غیر هادفساس النقدو غالبا ما تجد الأ

هدف من النظام المحاسبي هو ساس لها حیث یكون المما یجعل هذا الأة،لا توجد بینهما نسبةالدول

المركز ظهار إومن ثم ة،لللدو ةمالعاةالنفقات بموجب ما جاء في الموازنیرادات وصافي إتحصیل ةمتابع

ساس المؤسسات أعلى ةالحساب الختامي للدولةو عجز نقدي في قائمأالمالي وما تحقق من فائض 

لا وله مزایا وعیوب لذلك إسلوب عمل أوكما هو معروف ما من ،للربح لا یمكنها تطبیقهةالهادفةالتجاری

.ساس النقدي وعیوبهوف نبین فیما یلي كل من مزایا الأس

ساس النقديممیزات الأ:الفرع الثاني

:1دید من المزایا التي نوضحها فیما یليعساس النقدي بالظى الأیح

ةالسنةفي نهایةوجود تسویمه التطبیق باعتبار عدسهول

 دخال التقدیر فیهامل مع عملیات قد حدثت ولا مجال لإحیث یتعاة،سس موضوعیكثر الأأیعتبر

بالقبض والدفعةفي التعامل مع العملیات المالیة العبر بحیث تكون ة،والبساطوضوح ال

ةعداد الحسابات الختامیإفي ةالدق

ة والاجتهادیةعدم استخدام الطرق الحكیم

التدقیقةتنفیذ عملیة لسهول.

34، ص2018، مرجع سابق، خالد جمال الحجرات1
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ساس النقديخذ على الأآالم:الفرع الثالث

:نه لا یخلو من العیوب وتتمثل فيألا إساس على الرغم من مزایا هذا الأ

عن الفرق بین بمفهومها البسیط،برصول والتي تعصافي الأوة أالعامةعدم العمل بمفهوم الملكی

ك بل الملاقیلها تمویلا داخلیا من و الموجودات التي یتم تمو أوالمطلوبات علیها ةموال المتوفر الأ

قل من ما یجب تحمیلها أو أكبر أل الفترات ببسبب تحمیةختلال في نتائج الفترات المحاسبیالا

تنصرف على ةن العبر أحیث ،خرىأیرادات لفترات على حساب فترات و تخصیص الإ،أیاهإ

رةتخص الفتةو المدفوعات النقدیألى كون المقبوضات إالقبض والدفع النقدي دون النظر عملیتي

بسبب عدم العمل بمفهوم ةالمحاسبیالفتراتةلیویترتب على ذلك عدم استقلا،م لاة أالمحاسبی

المقدمات والمستحقات

ةالمحاسبیةبالقو ةفي احتساب النتائج المتعلقةعدم الدق

ساس محاسبي شامل باعتبار التركیز على أنه لا یمثل أحیث ،ساس النقديالأةعدم شمولی

القبض والدفع فقط

من والى ةظهار التدفقات النقدیإعلى هباقتصار تامي في الحساب الخةالمالیة الرقابةفقدان عملی

ةسفر عنه تنفیذ التعلیمات المالیألا یظهر ما ةالخزین

ةجراء التسویات الجردیلإةلا یوجد حاج

ویعني ،وعدم العمل بهيالمحاسبة،لى غیاب مفهوم المقابلإساس النقدي كذلك یؤدي تطبیق الأ

،یراداتت التي تم تحملها لاكتساب هذه الإبالمصروفاةمعینةالایرادات التي تخص فتر ةمقابل

نها أیرادات على لى الإنظر إحیث ی،یرادات والمصروفاتبین الإةسیئةن هناك علاقأحیث 

.نها المجهودات التي تحملها لتحقیق الانجازاتألى المصروفات إانجازات و ینظر 
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ساس الاستحقاقأهیةما:المطلب الثاني

للقطاع ةالتابعةساس المطبق في الوحدات التجاریساس الاستحقاق هو الأأن إمعروف فكما هو 

ساس النقدي فهو لیس في صالحها و كما هو ه لا یمكن لهذه الوحدات تطبیق الأنأحیث یبین ،الخاص

تبني ة مكانإالتسعینات حول ةفق في بدایت الدراسات تلوح في الأأبد،الحال في القطاع الخاص فقط

ةمتطلبات الشفافیي في تحقیق ذساس الیضا نظرا لقصور الأ،أستحقاق تدریجیا في القطاع العامساس الاأ

ساس الاستحقاق أوفي ما یلي نقدم مفهوم ،داريلى التلاعبات والفساد المالي والإوعدم قدرته عةوالمساءل

.وعیوبه،ومزایاه،

ساس الاستحقاقأمفهوم :ولالأ الفرع 

ةبغض النظر عن العملیات النقدیةالمحاسبیةالتي تخص الفتر ةهذا المفهوم بالعملیات المالیىنیع

الذي تقوم علیه التسویات ةحجز الزاویةساس الاستحقاق بمثابأویعتبر ،بالقبض والدفع النقديةتعلقالم

و أو اكتسابها سواء تم قبضها أیتم الاعتراف بها عند تحققها یراداتالإن إساس ففموجب هذا الأةالجردی

وهذا المفهوم هو الذي ،و لم یتمأف بها عند تحملها سواء تم دفعها ن المصروفات یتم الاعتراأكما ،لم یتم

عمال من قبل المنشات في قطاع الأةداد التقاریر المالیة لإعمل به عند تطبیق المعاییر الدولییتم الع

.1ةعمال الحكومیوكذلك منشات الأ

اس المحاسبي الذي یقوم سنه ذلك الأأساس الاستحقاق على أیمكن تعریف ،ضوء ما سبقعلى

للنفقات ةمر بالنسبوكذلك الأ،و لم تحصلأسواء حصلت ستحقاقهاس تاریخ اساأعلى الإیراداتبتسجیل 

.ساس النقدي في توقیت حساب المعاملاتو لم تدفع فهو یختلف على الأأسواء دفعت 

1
.56، ص 2018، مرجع سبق ذكرهارات، جعجمال خالد ال
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ساس الاستحقاقأممیزات :ني الفرع الثا

:یحظى أساس الاستحقاق بمجموعة من الممیزات نذكر منها 

ةالمحاسبیرةعمال التي تخص الفتفي احتساب نتائج الأةالثق

 ةسس سلیمأعلى ةالفترات المحاسبیبینةجراء المقارنإسهوله

 عداد التقاریر لإةوالمعاییر الدولیةیتوافق مع ما یتضمنه علم المحاسبساس محاسبي شامل أیمثل

IPSASsفي القطاع العامةالدولیةومعاییر المحاسبIFRSsةالمالی

ةالمالیةالرقابةجراء عملیة إسهول

ةدم تداخل نتائج الفترات المحاسبیع

ساس الاستحقاقأخذ على آالم:الفرع الثالث

:نهأساس الاستحقاق أعلى بیعا

مثلةتي المبني على الاعتبارات الشخصیحیث یدخل فیه عنصر التقدیر الذا:غیر موضوعي:

.ةزن وتقییمها وجرد الدیون المستحقحالات جرد المخا

ت نه یتطلب عدد كبیر من معدي ومراجعي الحساباإتكالیف ونظر لتعقیداته فةمعقد وباهظ

ةیحكامهم موضوعألتكون ةالفائقةذوي المهارات المحاسبیةالحكومی

لى حد كبیر في القطاع العامإیاس الربح وهو مفهوم لا معنى له مصمم لق

لى إوالذي قد یؤدي ،حتى تتم تسویتهاةطویلةمدةمفتوحةالمالیسنة بالةالحسابات الخاصيقیب

في الوقت المناسب لاتخاذ القرارةدقیقةالحصول على معلومات مالیةصعوب
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تمال الحسابات على بسبب اشةعلى السیول النقدیةفي الرقابمركز النقدي ویحدث خلل یشوه ال

و تحصیلهاأنفاقها إعن المستقبل والتي قد لا یحدث ةمعلومات محاسب

 1جراءاتهاإوتعقد ةالتدقیقیةجراء العملیإسهوله

و ما یطلق علیه حالیاأتدخل التحكم الشخصي ةزیادPersonnel judementصوصا في وخ

وتدخل التقدیر ةسس القیاس والاعتراف والمعالجأي تتعلق معظمها بتالةلمحاسباختیار البدائل ا

.فیها

ساس الاستحقاقألى إساس النقدي التحول من الأ:المطلب الثالث

، إلا للقطاع العام والأنسبفضل س النقدي هو الأاسن الأأمن الزمن ةطویلةساد الاعتقاد لفتر 

ةعداد الموازنات العامإوطرق ةالمحاسبیةنظمفي الأةونظرا للتطورات الحاصل،خیرالأةوننه في الآأ

أنه حیث ،ساس لم یعد یفي بالغرضن هذا الأإفة،المسؤولیات العمومیةنفاق العام وزیادالإةللدول وزیاد

.ةتلفصول والخصوم ولا عن عناصر التكالیف المخ یوفر معلومات عن الألا

في ةالعامةعلى المدى القصیر للمالیةكز المالي الحقیقي ولا یقدم رؤیر نه لا یعكس المأكما 

ساس النقدي نحو التحول من الأةمیهأعدید من المناقشات حول القیمت أوقد ة، ولیالأةالتقاریر المالی

ةفكر قتولا،NPHعتماد مبادئ التسییر العمومي الجدیداوالذي یعتبر كجزء من ،ساس الاستحقاقأ

وزادت ،نحاء العالمأوقبول من مختلف ةصداء واسعأساس الاستحقاق في القطاع العام ألى إالتحول 

.في القطاع العامةالمحاسبیةسفي الممار ةصلاحات شاملإالقیام بةبضرور ةصوات المطالبالأ

ة مقدمة طروح، أةالعمومیةفي نظام المحاسبIpsasللقطاع العامةالدولیةثر تبني المعاییر المحاسبیأ، هناء جابيةمینأ1

2018/2019جامعة فرحات عباس، ضمن متطلبات نیل شهادة دكتوراه، تخصص محاسبة وتدقیق، 



الإطار النظري والقانوني للمحاسبة العمومیة :الفصل الأول

28

ا صبح حالیأو ،الثمانیناتةفي القطاع العام وتحدیدا في نهایساس الاستحقاق ألذلك ظهر استخدام 

في ةغرار نیوزیلندا والتي تعد السباقعلى ةلاسیما في الدول المتقدمة،هو المهیمن على النظم المحاسبی

تبینیها وتلیها أسترالیا وباقي الدول، حیث أثبت جدارته في تحقیق أكبر قدر من الشفافیة والمساءلة ، 

عادة إلى تطبیقه من خلال تبني وتوفیر معلومات أفضل لصنع القرار وقیاس وتجمع الأداء، وتلتجئ الدول

المعاییر المحاسبیة الدولیة في القطاع العام المعدة وفقا له والتي من شأنها تحسین نوعیة التقاریر المالیة 

.وتوفیر معلومات محاسبیة ذات جودة عالیة تساعد كثیرا في عملیة اتخاذ القرارات

كالیف عدم إتباعه أبهظ فالأنظمة صحیح أن تكلفة أساس الاستحقاق باهضة جدا ، غیر أن ت

.المحاسبة یجب أن تنتج تقاریر مالیة ذات شفافیة ، وهذا ما یتحقق بتبني أساس الاستحقاق
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:الأولخلاصة الفصل

والعملیات التي تشمل المیزانیة،التي تطبق على الأحكام التنفیذیةهي المحاسبة العمومیةتعتبر 

المبادئ التي تحكم عملیات بدراسةالمختصةوهي الخزینة،وعملیات والإیراداتعملیات تنفیذ النفقات 

بعین الاعتبار بعض الخصائص من الأخذمع الحكومةالتي تقوم بها نشطةالتقدیر المحاسبي عن الأ

على صرف الرقابةوتحقیق العامةمن الخدمات ةمجموعتأدیةوإنماتحقیق الربح إلىلا تهدف أنهاحیث 

الذي یضبط 21/90نظام خاص بها وذلك حسب القانون الجزائريالعمومیةللمحاسبة أنكما ،ال العامالم

.بالصرف والمحاسبون العمومیونالآمرونكل من العمومیةكل فرد عامل في المؤسسات مسؤولیة

التي تعتبر العامةبالموازنةكما یرتبط ،كما یعتبر نظام المحاسبي العمومي نظام رقمي ومعلوماتي

.الدولةالتي تعكس نشاطات المالیةالخطة

ةلمراقبالدولةلقطاع العام التي تستند علیها لالدولیةالمحاسبةمعاییر إلىوسوف نتطرق في الفصل الثاني 

.في نظامها المحاسبي العموميالدولةالتي اتخذتها الإصلاحاتومدى العمومیةمؤسساتها 
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:تمهید

على الممارسات أدخلتة تغیرات جذریدةعة العمومیالمحاسبةفي مجال الأخیرةالآونةتشهد 

ت في بعض كسوع،الصالح العامة،التي برهنت قصورها وفشلها في خدمة التقلیدیةالعمومیةالمحاسبی

أدواتإحدىالتي جعلت منها ةالعمومیةالمحاسبةلمهنوأكدتة مشوهةصور ةقواعدها ومبادئها التقلیدی

ساس النقدي ترك الأأنكما ،واتخاذها طریقا سهلا للتلاعب والفسادةللتنمیةومؤخر ة،المتنوعةالمحسوبی

د الوجه البارز بتلك التغیرات الاستحقاق المعدل یعلأساسأشكاحد أأوالاستحقاق الكامل أساسوتبني 

فهذا فرض على المعنیین ،فرضتها التطورات في مختلف مجالات المعرفةة ملحةالتي جاءت كضرور 

.الالتحاق بالتطورات والتغیرات التي حصلت على واقعهاةالعمومیةوالملزمین بالمحاسب

في وحدات القطاع العام بخصائص ةالممارسات والتعاملات المحاسبیةبیئأنومن الملاحظ 

مستقلةوقواعد ومعاییر إطاروتأسیسوجب بناء أالذي الأمر،تمیزها عن وحدات القطاع الخاص

توقع أوومن غیر ذلك لا نستطیع تحسین ،له حقهإعطائهالذلك الاختلاف مع ةمراعیةالعمومیة للمحاسب

إداریةو ة أو اقتصادیة أمحاسبیأطرأو،مفاهیمأولقواعد ةالعمومیةنجاح تبني الممارسات المحاسبی

:مباحث 2ةوسنتناول في هذا الفصل دراس،خرىة أخارجی

ماهیة معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام ؟

؟ ساس النقديساس الاستحقاق والأأللقطاع العام وفق ةالدولیةمعاییر المحاسب
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IPSASللقطاع العامةالدولیةمعاییر المحاسبهیة ما:الأولالمبحث 

اد وعرض عدإدور الفعال في ما یتعلق بمعاییر قطاع العام الللةالدولیةالمحاسباییرمعمثلت

ةجل الرقي والتحسین للمحاسبأزء من الجهد العالمي المبذول من جةهي بمثابة فالعامةحصائیات المالیإ

.ةالعمومیةعملیات الحكومةوشفافیة،العمومی

:وسنعرض في هذا المبحث ما یلي

للقطاع العامةالدولیةالتعریف بمعاییر المحاسب

 للقطاع العامةولیالدةهداف معاییر المحاسبأمجال تطبیق و

 ةالدولیةهداف مجلس معاییر المحاسبأدور و

للقطاع العامةالدولیةالتعریف بمعاییر المحاسب:ولالمطلب الأ 

التي تحكم العملیات ةسس المحاسبیفي القطاع العام بالقواعد والأةالدولیةمعاییر المحاسبىتعن

یه ممارساتها وتوحید معالجتها وذلك لتوج،القطاع العام غیر الهادف للربحنشأ فيالتي تةوالمحاسبیةالمالی

همیتها أتبار باعةللمقارنةت القطاع العام قابلآداء منشلأةموحدةكي تكون هناك قاعدةمور المتماثلللأ

التي تصدر عن ةالتقاریر المالیةلى رفع جودة إضاف،إنفاقهاإت بآموال التي تقوم هذه المنشالأضخامةو 

ساس الالتزام الذي أو أساس النقدي تباع الحكومات الأإنه في ضوء إوكذلك ف،مؤسسات القطاع العام

بسط أض المال العام للضیاع بسبب غیاب سمالي بما یعر أنفاق الر الإعلى ةالرقابةتضعف فیه عملی

.ةط الموجودات الحكومیبوسائل ض

INTERNATIONAL(في القطاع العامةالدولیةجاء وضع معاییر المحاسب PUBLIC SECTION

ACCOUNTING STANDARDS(IPSAS
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هذه ىوتعن،IPSASفي القطاع العامةالدولیةصدارها مجلس معاییر المحاسبیتبنى إوالتي 

صدرته عن متطلبات تطبیق ألى معیار ة إضاف،إساس الاستحقاقوفقا لأةصدار التقاریر المالیإالمعاییر ب

.1عند تطبیقهةضافیوإفصاحات إساس النقدي الأ

س ساأعلى ةبالمحاسبىالتي تعنIPSASفي القطاع العامةالدولیةوتعتمد معاییر المحاسب

بمنشات ةالمعروفةالحكومیجهزةعلى الأIFRSsة عداد التقاریر المالیلإةالاستحقاق على المعاییر الدولی

مستمده IPSASحیث نصوص معاییر ،IFRSي معیار،أتطبیق هذه المعاییر)ةمیالحكو (ةعمال العمومیالأ

.IFRSمن نصوص معاییر

IPSASطاع العامللقحكومیة الةمعاییر المحاسب-01-جدول رقم 

IFRSمعیار موضوع المعیاررقم المعیار

1IPSAS عرض القوائم المالیةIAS 1

2IPSAS قائمة التدفقات النقدیةIAS 7

3IPSAS ، السیاسات المحاسبیة

التغیرات في التقدیرات 

المحاسبیة، والأخطاء 

IAS 8

4IPSAS آثار التغیرات في

أسعار صرف العملة 

الأجنبیة 

IAS 21

23ص,2018,، عمان1، معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام، دار صفاء للنشر والتوزیع، طالجعاراتخالد 1
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5IPSAS تكالیف الاقتراضIAS23

6IPSAS القوائم المالیة الموحدة

والمنفصلة 

IAS 27

IAS 10

7IPSAS الاستثمارات في

الشركات الزمیلة 

IAS 28

8IPSAS الاستثمارات في العقود

المشتركة 

IAS 28

IPSAS الإیراد من العملیات 9

التبادلیة 

IAS 18

IPSAS التقاریر المالیة في 10

الاقتصادیات النشطة 

التضخم 

IAS 29

IPSAS ''عقود البناء 11

''المقاولات

IAS 11

IPSAS IASالمخزون 12 2

IPSAS IASعقود الإیجار 13 17

IPSAS الأحداث بعد تاریخ 14

إعداد التقاریر 

IAS 10

IPSAS الأدوات المالیة 15

والإفصاح والعرض 

IAS 29
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IPSAS IASالعقارات الاستثماریة 16 40

IPSAS الممتلكات والمصانع 17

والمعدات 

IAS 16

IPSAS تقدیم التقاریر حول 18

القطاعات 

IAS 8

IPSAS المخصصات، 19

الالتزامات والأصول 

المحتملة 

IAS 37

IPSAS الإفصاحات عن 20

الأطراف ذات العلاقة 

IAS 24

IPSAS انخفاض الأصول غیر 21

المولدة للنفذ 

IAS 36

IPSAS الإفصاح عن 22

المعلومات المالیة حول 

القطاع الحكومي 

لا یوجد 

IPSAS الایرادات من 23

المعلومات غیر التبادلیة 

الضرائب والتحویلات (

(

لا یوجد 

IPSAS لا یوجد عرض معلومات 24
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الموازنة في البیانات 

المالیة 

IPSAS IASمنافع الموظفین 25 19

IPSAS إنخفاض الأصول 26

المولدة للنقد 

IAS 36

IPSAS IASالزراعة 27 41

IPSAS الأدوات المالیةـ، 28

العرض 

IAS 32

IPSAS الأدوات المالیة، 29

الاعتراف والقیاس 

IAS 39

IPSAS الأدوات المالیة 30

الإفصاح 

IAS 7

IPSAS الموجودات غیر 31

الملموسة 

IAS 38
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ةي تبین وتحكم كیفیه تنفیذ ومراقبالتةكام القانونیحهي كل القواعد والأةالعمومیة یقصد بالمحاسب

والمیزانیات ة،ري والمجلس الشعبي ومجلس المحاسببالمجلس الدستو ةوالحسابات الخاصاتالمیزانی

.''داريذات الطابع الإ''ةوالمؤسسات العمومیة،الجماعات المحلیة،الملحق

و حسب الاتحاد الدولي ة،العمومیةهذه المعاییر المؤسسات الاقتصادیمن تطبیق ونستثني

ةقها على البیانات المتعلقلیتم تطبیةللقطاع العام مصممةالدولیةعاییر المحاسبفإن مللمحاسبین 

)ةالبلدیة، الولای(ةوالمحلیةات القطاع العام الحكومات الوطنیوتتضمن مؤسسة،العمومیات بالمؤسس

1......)الجامعات،المستشفیات،المجالس(لها ةالمكونوالمنشات

:في القطاع العامالدولیةالمحاسبةمعاییر إصدارإجراءات.1

:المعاییر فتتم كتاليإصدارة عن دور أما

 عرض ةمسودإصداریتمexposure draftتحمل رقما متسلسلا لكل معیاروIPSASو أ

.2للتعلیق العامRDGي بهدلیل عمل موص

في القطاع العام ةالدولیة وعند تعدیل معاییر المحاسبIPSASالعمل الموصي بها أدلة و أ

RPG التنفیذحیز المعیار قبل وضعة طلب استشار الأحیانفیمكن في بعض.

و أصدار المعیار إوالاستشارات بعین الاعتبار قبل العرضاتیتم اخذ الردود على مسود

.تعدیلهماأوالدلیل 

دلة،والأصدار المعاییرإ عداد و إللمعاییر في ة الواضعةم التعاون مع كافه الجهات الوطنییت

IASBة الدولیةمجلس معاییر المحاسب:هذه الجهاتأمثلةومن 

14، ص2011الاتحاد الدولي للمحاسبین، 1

ارات مرجان سبق ذكرهجعالدكتور جمال ال2
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 ةتم التعاون في هذا المجال مع كافوی،وتعدیلاتهاوالأدلةالمعاییر إصدارعن الإعلانیتم

.ةالعالم كافوغیرها على مستوى دولةرات المالیاكوز ةالمخولةالجهات الوطنی

، بإیجازبالقطاع العام وهدف كل معیار الدولیةالمحاسبةمعاییر هیةومن خلال التعرف على ما

.للقطاع العامالدولیةالمحاسبةمعاییر وأهدافمجال تطبیق إلىسنتطرق في المطلب الموالي 

IPSASللقطاع العامالمحاسبة الدولیةمعاییر وأهدافجال تطبیق م:المطلب الثاني 

والتي ،العمومیةبالمؤسسات المتعلقةالمحاسبةلیتم تطبیقها على ة معاییر مصممأنهامما لا شك فیه 

.تطبیقهافوأهداطلب من مجال في هذا المالآنسنتعرف علیها 

:IPSASالعمومیةالدولیةالمحاسبةمجال تطبیق معاییر .1

ةالمتعلقةیتم تطبیقها على البیانات المالیلةللقطاع العام مصممةالدولیةن معاییر المحاسبإ

....)یة البلدة،الولای(ة والمحلیةات القطاع العام الحكومات الوطنیوتتضمن مؤسسة،بالمؤسسات العمومی

المتعلق 90/21ومن خلال نص القانون، ...)المستشفیات ، لجامعات،االمجالس(لها ةنالمكو والمنشات

.ن نستنتج منه مجال تطبیق هذه المعاییرأیمكن ةالعمومیةبالمحاسب

:للقطاع العامالدولیةالمحاسبةمعاییر أهداف.2

لهیئات القطاع ةالتقاریر المالیةلى تحسین نوعیإللقطاع العام الدولیةالمحاسبةتهدف معاییر 

على ة للمقارنةالبیانات المالیةوتحسین قابلی،في القطاع العاموالمساءلةةالعام من خلال تحسین الشفافی

همها أداف ة أهفي القطاع العام هو تحقیق عدةالدولیةمن معاییر المحاسبةن الغایأكما ،الصعید الدولي

الحقوق ة محاسبأوتطبیق مبدة،المالیةبالمحاسبةالعمومیةالمحاسبةارنومقةالعمومیة تطویر المحاسب

ةعلى المعلومات المالیةالموثوقةوتحقیق الشفافیة،قاریر المالیالتفي عرضةوتحقیق النوعیةالمثبت
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ملاكها أتسجیل ةذا على الدول،إداءالأأو تطبیق مبد،و دولیاأمحلیا ةللمقارنةوجعلها قابلالعمومیة

1.وكل استثماراتها كنفقاتةوغیر المنقولة المنقول

 في مختلف دول العالمالعمومیةالمحاسبةتطویر

ةالاقتصادیةالمالیةبالمحاسبةالعمومیةالمحاسبةمقارن

 منذ ظهور ةبالحقوق المثبتویقصد)ةالذمة المالیةمحاسب(ةالحقوق المثبتةمحاسبمبدأتطبیق

،حق الدائن العموميكرسیمر التحصیلالتي تكون محلا لأةالحقوق المستحقي مجموع ،أالحق

.2ةالدولیةوضح للمالیأحیث تعطي قراءه 

ةفي عرض التقاریر المالیةتحقیق النوعی

 ةللمقارنةوجعلها قابلة،العمومیةعلى المعلومات المالیةالموضوعیةوالمصداقیةالشفافیتحقیق

سواء على المستوى الدولي

وكل استثماراتها ةوغیر المنقولةملاكها المنقولأتجاوز تسجیل ةذا على الدول،إداءتطبیق منطق الأ

وفي المقابل تسجیل مصاریف ،صول تهتلك بمرور الزمننما تفیدها في جانب الأإ و ، كنفقات

.القید المزدوجأموردین في جانب الخصوم عملا بمبدالموظفین وال

ةالدولیةهداف تطبیق معاییر المحاسبألیه في المطلب السابق من مجال و إومن خلال ما تطرقنا 

.في القطاع العامةالدولیةهداف مجلس معاییر المحاسبأسنتطرق في المطلب الموالي لدور و ،للقطاع العام

مجله العلوم الإنسانیة، مرجع سبق ذكره1

، مذكرة لاستكمال شهادة الماستر الأكادیمي، كلیة العلوم ''واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري''لیفة، بو نور الهدى 2

2015_2014الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، 
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في القطاع العامالدولیةالمحاسبةمجلس معاییر وأهدافدور :المطلب الثالث

ةفي القطاع العام مكان لجنةالدولیةحل مجلس معاییر المحاسب2004مبر نوف10ابتداء من

تم ةالمحاسبةلمهنةعالمیةعن منظمةوالذي هو عبار ،للاتحاد الدولي للمحاسبینةالقطاع العام التابع

تمرار والاسالح العامصالة ظامه الداخلي خدمحسب نةساسیوالتي تهدف مهمته الأ، 1977سیسه سنهأت

.1دولیةفي تطویر اقتصادیات ة العالم والمساهمحاءأنفي مختلف ةالمحاسبةفي تعزیز مهن

:IPSASBفي القطاع العامالدولیةالمحاسبةالتعریف بمجلس معاییر .1

م تخصیصها دولیا التي تالجهةIPSASBفي القطاع العامةالدولیةیعتبر مجلس معاییر المحاسب

ة الأدلةوكاف،IPSASsفي القطاع العامة الدولیةصدار وتطویر معاییر المحاسبإلتولي مسؤولیات 

ول العالم من فهم تطبیق هذه المعاییر لتمكن من ت القطاع العام في دألتمكین منشالأخرىوالمنشورات 

GPFRذات الاستخدام العامةداد التقاریر المالیإع ( General Purpose Financial Reporting )

التي تصدر عن مؤسسات ةالتقاریر المالیةوشفافیةبما یكفل جود،التي تلخص النشاط المالي العام

.ةحاب العلاقصأو ةدارات الحكومیصحاب القرار في الإیها ألإالعام لتزویدها بمعلومات یستند القطاع

تساق یر الایدعم توفIPSASBللقطاع العامةالدولیةن مجلس معاییر المحاسبإوفي سبیل ذلك ف

سس الاتصال الدولي بین القواعد والأكذلك یدعم،للتطبیقةالواعیةالدولیةالدولي بین معاییر المحاسب

القبول العام حول معاییر كد على توفیر الرضا و أخیرا التأو ة،التقاریر المالیة والإحصائیة لإعدادالمحاسبی

IPSASفي القطاع العامةالدولیةالمحاسب

ترجمة جمعیة المجتمع العربي للمحاسبین 1،  ع''إصدارات معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام''الدولي للمحاسبین، الاتحاد 1

4، ص2009القانونیین، مجموعة طلال أبو غزالة ، عمان،
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على مسودات عرض في التعلیق ةالعامةعن المجلس من خلال المساهمةوالمنشورات الصادر 

.1هذه المعاییر والمنشوراتةنها رفع تسویأي توصیات من شأالمعاییر وتقدیم 

:للقطاع العامةالدولیةدور مجلس معاییر المحاسب.2

في القطاع ةالدولیةالمحاسببتعیین مجلس معاییر IFACBسبین وقد قام مجلس الاتحاد للمحا

في الوحدات ةومسؤول عن وضع معاییر محاسبةمستقلةكهیئIPSASBالحكوميأوالعام 

ةن تكون بیاناته موافقأعلى والذي یعمل،لى تحقیق الربحإالتي لا تهدف والعمومیة والإداریة، ةالحكومی

بعین الاعتبار خصائص وممیزات خذالأمع ة،الدولیةعن مجلس معاییر المحاسبةمع المعاییر الصادر 

.القطاع العمومي

ةعالمیةفي القطاع العام بمعاییر محاسبةیصدر مجلس معاییر المحاسب،ساسوعلى هذا الأ

إفصاحات ساس النقدي الذي یتضمن على الأةالحكومیةیعداد التقاریر والقوائم الماللإةالجودةعالی

.على الالتزام بهاتشجیع یتم ةخرى اختیاریإجباریة أ

یتم ،المحاسبيوفقا لأساس الاستحقاقةصدار معاییر المحاسبإیقوم المجلس ب،لى ذلكة إضافإ

عن ةالدولیةعن مجلس معاییر المحاسبةالصادر ةعداد التقاریر المالیلإةمقارنتها مع المعاییر الدولی

ةالدولیةاول مجلس معاییر المحاسبكما یح،القطاع العاممنشاتطریق تعدیلها لتتناسب مع خصوصیات 

.2بالقطاع العام والخروج عن هذه المعاییرصلةذاتمةهاألةذا كان هناك مسإلا ة،إعداد التقاریر المالیلإ

3ص،2018ه،مرجع سبق ذكر ، الجعاراتخالد جمال 1

، ترجمة جمعیة المجتمع العربي للمحاسبین 1، ج''محاسبة الدولیة في القطاع العامإصدارات معاییر ال''الاتحاد الدولي للمحاسبین، 2

1، ص2008القانونیین، مجموعة طلال أبو غزالة عمان،
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ذات الغرض ةن المجلس بین البیانات المالیإالاستحقاق فأساسعلى ةعداد البیانات المالیإعند 

ةالتقاریر المحدد:مثلة،صفات خاصابو ةف محددطراأاحتیاجاتةلتلبیةوالتي تكون مصمم،الخاص

.ةو التنفیذیة أالتشریعیةوالسلطة،لمصالح هیئات الرقاب

جل رفع مستوى ألمختلف شرائح المجتمع من ة ذات الغرض العام فهي موجهةما البیانات المالیأ

داءعن الأةدوات المساءلأفي تسییر المال العام و تقدیم ةالشفافی

:في القطاع العامالدولیةالمحاسبةمجلس معاییر أهداف.3

عن طریق تطویر ةلى خدمه المصالح العامإلتابع للاتحاد الدولي للمحاسبین یهدف المجلس ا

ةوالوطنیة بین المعاییر الدولیةوالعمل على تسهیل المقارنة، عالیةذات جودةعداد التقاریر المالیإمعاییر 

في القطاع العام لاستخدامها من طرف ةمن المعاییر المحاسبیة متكاملةمجموعصدار إمن خلال 

فضل ة إرشادات أخیر حیث تمثل هذه الأ،لتحقیق الربحةلعالم ومختلف الوحدات غیر الهادفالحكومات في ا

ة جل تحسین المساءلأمن قبل وحدات القطاع العام من ة،عداد التقاریر المالیإفي ةالممارسات الدولی

لى تحقیق إطار یهدف نشاط المجلس وفي هذا الإ،التي تعدها الحكوماتةلقوائم المالیباة المتعلقة والشفافی

:1العناصر أدناه

في القطاع العامالدولیةالمحاسبةمعاییر إصدار

تشجیع وتحقیق التوافق الدولي مع تلك المعاییر

 في القطاع ةعداد التقاریر المالیإتتعلق بشادات حول قضایا وخبرات إر خرى توفر أنشر وثائق

العام

76شلال زهیر، مرجع سبق ذكره، ص1



IPSSAمعاییر المحاسبة الدولیة القطاع العام :الفصل الثاني

43

عن مجلس معاییر ةالصادر ةالتقاریر المالیة لإعدادبین المعاییر الدولیةویعتبر برنامج المقارب

تقارب بینها وبین التحقیقإلىعمل المجلس الذي یسعى إستراتیجیةفي هاما عنصراة،الدولیةالمحاسب

ونص المعیار لى الحفاظ على متطلبات وهیكل إوالتي تهدف ،القطاع العامفيةالدولیةمعاییر المحاسب

.نشاط القطاع العامةخذ بعین الاعتبار خصائص وطبیعیأما لم یكن هناك سبب 

ساس الاستحقاقأقطاع العام وفق ة للالدولیةمعاییر المحاسب:المبحث الثاني

في وحدات ةللمحاسبا محاسبیامعیار 31في القطاع العامةالدولیةصدر مجلس معاییر المحاسبأ

عداد التقاریر لإةمكان مع المعاییر الدولیو یتم مقارنتها قدر الإ،ساس الاستحقاقأالقطاع العام على 

:ىإلفي هذا المبحث ملماوسنحاول الإة،الدولیةعن مجلس معاییر المحاسبةالصادر ةالمالی

 ةوعرض البیانات المالید التقاریر عداإمعاییر

ةوغیر الملموسةصول الملموسمعاییر معالجه الأ

ةدوات المالیمعاییر الأ

 ساس الاستحقاقأباقي معاییر القطاع العام وفق

المالیةالتقاریر وعرض البیانات إعدادمعاییر :الأولالمطلب 

ةالحكومیةالقوائم المالیعداد وعرض إشروط ةطریقةالحكومیةتعد معاییر عرض البیانات المالی

:ةوفق متطلبات المعاییر التالی

حیث تعرض ، 2000هذا المعیار في مايإصدارتم :ةعرض البیانات المالی)1(المعیار رقم.1

،قطاع العامالفي ةالدولیة لمجلس معاییر المحاسبةالتابعوفقا لمشروع التحسینات تعدیلاتةلعد

داء ز المالي والأالمركةوتعتبر القوائم المالی، 2009ائي سنهوالذي قام بصیاغته في شكله النه
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لى التزوید إذات الاستخدام العام ةعداد وعرض القوائم المالیة إلى بیان كیفیإالمالي وتهدف 

والتغیرات في ة،التدفقات النقدی،)عمالالأنتیجة(،الأداء المالي بالمعلومات عن المركز المالي

اتخاذ ات لمستخدمي هذه القوائم لغایةمعینأةبمنشةالمتعلق)ةالملكیحقوق (صول صافي الأ

1رد التي بحوزتهاان المو أة عالمنشلإمكانیة مساءلة بتخصیص الموارد و ةوالمتعلق،القرارات وتقییمها

ةالتدفقات النقدیةقائم)2(رقمالمعیار.2

عن المقبوضات رض معلوماتعوذلك لة،التدفقات النقدیلقائمة2IPSASلقد تطرق المعیار

رض كذلك یتطلب المعیار ع،خرىالأةالقوائم المالیعداد إالتي تم ةالمحاسبیةعن الفتر ةوالمدفوعات النقدی

ةالتدفقات النقدیةما عن طریق قائمةة لمنشأوالنقدیة المعادلة في النقدیةمعلومات عن التغیرات التاریخی

.ةوتمویلیثماریة و استةتشغیلیأنشطة لىة إفتر معینخلال ةف التدفقات النقدینالتي تص

ةوالمنفصلةالموحدةالقوائم المالی)6(المعیار رقم .3

علیها ةالمسیطر ةالاقتصادیأةلمنشةالموحدةعداد وعرض القوائم المالیإق هذا المعیار عند طبی

ة مؤقتةالتي تكون فیها السیطر ة باستثناء الوحدات والمحلیة الأجنبیةالمشتركالمنشات و ة،أمن طرف الدول

ي و الوحدات التأشهرا من تاریخ الامتلاك 12خلال ومحتفظ بها بغرض التعرف فیها لكونها ممتلكة 

.رة عن نشردافیها الإبحثت

ةالوحدةیتم تجمیع القوائم المالیة،الموحدةعداد البیانات المالیإوفقا لمتطلبات هذا المعیار عند 

من خلال جمع البنود كل سطروفقةلها عن طریق دمج البیانات المالیة مع الوحدات التابعةالمسیطر 

ن أل أجیرادات والمصاریف من والإةقوق الملكیصول على حوما في الأ،والالتزاماتصولللأةالمتماثل

121ارات، مرجع سبق ذكره، صجعخالد 1
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ةرصدالأحذف ةمع ضرور ةواحدةنها منشاأوكة،الاقتصادیةعن المنشاةتعرض البیانات المالی

.بشكل منفصلالأقلیةفصاح عن حصص الإةلى ضرور ة إضافأت، إوالمعاملات فیها بین المنش

التضخمةنشطفي الاقتصادیاتةالتقاریر المالی)10(المعیار رقم.4

یعالج القضایا ، )29(رقمالدوليةیار بشكل رئیسي من معیار المحاسبهذا المعةتم صیاغ

ةخذ القو أووجوب سعار ظل الارتفاع المستمر في الأفيةالتاریخیةعن التمسك بمفهوم التكلفةالناتج

لتكون القوائم ةتضخم عالیفي الاقتصادیات التي تشهد معدلات الةوخاص،للنقود بعین الاعتبارةالشرائی

.1لة غیر مظلةالمالی

:ة الإبلاغیةللفتر ةاللاحقحداثالأ)14(المعیار رقم .5

عداد القوائم إحداث والوقائع التي تلي تحدید شروط الاعتراف وقیاس الأإلىیهدف هذا المعیار 

بتاریخ یر عنهعوالذي یة التي تعطیها القوائم المالیةخر یوم من الفتر آالتمییز بین یجب حیث ة،المالی

ةجل المصادقأالنهائي من شكلهابةصدار السیاسات المالیإ وبین تاریخ اعتماد و ة،عداد التقاریر المالیإ

في القوائم عن المبالغ  المعدلة فصاح  الإةوبالتالي على المنشاختصة،علیها من طرف السلطات الم

عداد إالتي تعد ةحیث تظهر وتعكس وقائع معدلخطاء بو تصویت لأة أتسویات محاسبیةنتیجةالمالی

.التقاریر

اعیةالتقاریر القطإعداد)18(المعیار رقم .6

ویقصد بالقطاع ،حسب القطاعاتةید مبادئ لتقدیم التقاریر المالیلى تحدإیهدف هذا المعیار 

المعلومات حولها والتي یكون من الملائم تقدیم أةللتمییز للمنشةالقابلالأنشطةمن ةو مجموعأنشاط 

331-311، مرجع سبق ذكره، ص الجعاراتخالد .د1
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القرارات حول التوزیع هدافها و اتخاذ أفي تحقیق ةداء السابق للمنشاغراض تقییم الأبشكل منفصل لأ

ةللدولةالعامةفي المیزانیةالمقدمةالحالات تعكس التصنیفات الرئیسیو في معظم،المستقبلي للموارد

.1عنهاةالتي یتم تقدیم التقاریر المالیالقطاعات

والتزامات ونفقات وإیراداتصول أفصاح عن والإةهذا المعیار عرض البیانات المالیكما یشجع 

ةللدولةالعامةرادات القطاع من مخصصات المیزانییإالتمییز بین ةمع ضرور ،ع على حدىكل قطا

.ةرادات من مصادر خارجیوالإ

ةفي القوائم المالیةعرض معلومات الموازن)24(یار رقمالمع.7

ةالتي تظهر نتیجةوالقیم الفعلیةبین القیم التي تتضمنها الموازنةجراء مقارنإیتعلق هذا المعیار ب

تطلب هذا المعیار كذلك التزوید وی،عدادهاإالواجب ةالتي ستتضمنها القوائم المالیةتطبیق الموازن

لبات المعیار ویعتبر الالتزام بمتطة،والقیم الفعلیة،بین القیم المقدر ةعن الانحرافات الهامةفصاحات معینإب

في القوائم ةالشفافیمن الاضطلاع بمسؤولیاتها وتعزیزكد من قیام منشات القطاع العام أعن مدى الت

.2ةد القوائم المالیإعداسس أو ةعداد الموازنإسس أوالتوافق بین ةالالتزام بالموازندىكذلك مة،المالی

.الملموسةوغیر الملموسةالأصولمعاییر :المطلب الثاني

وغیر ةصول الملموسالأةمعالجةصاح عن طریقفناول هذا المطلب عرض متطلبات الإیت

:ةالتالییرفي المعایةالمحددةالملموس

562ص، 2010نفس المرجع، 1

51، ص2018ارات، مرجع سبق ذكره، جعخالد ال.د2



IPSSAمعاییر المحاسبة الدولیة القطاع العام :الفصل الثاني

47

ةالاستثمارات في المنشات الزمیل)07(المعیار رقم.1

والتي ،س مال الشركاتألوحدات القطاع العام في ر ةا المعیار على المساهمات المباشر ینطبق هذ

التي یكون فیها ةوالتي تعبر عن المشاریع المشتركةسهم في الشركات الزمیلأو أحصص تكون في شكل 

.علیها من طرف القطاع العامةمسیطر ، منشأةتالي لا یمكن اعتبارها منشاتوبال،للمستثمرین نفوذ كبیر

ةحیث تضمن كیفیة،والعقود المشتركةت الزمیلآلى الاستثمارات في المنشإتطرق المعیار 

ت آعن الاستثمارات في المنشةفي المحاسبةسلوب الملكیأت تطبیق وكذلك تضمن متطلبا،عنهاةسبالمحا

.ةوالعقود المشتركةالزمیل

یكون للمستثمر أةهي منشةالزمیلةثیر العام المنشاألى مفهوم التإاستنادا ةالزمیلةوعرف المنشا

.ثیر هام علیهاأت

ةتركابع المششالحصص في الم)08(معیار رقم.2

یم وذلك بتقی،طرفا فیهةلترتیب المشترك التي تكون المنشاوجوب تحدید ایدور المعیار حول 

عةذه الحقوق والمطلوبات وفقا لطبیعن هةبالترتیب والمحاسبةالحقوق والمطلوبات ذات العلاق

.1الترتیب

)البناء (الإنشاءعقود )11(المعیار رقم.3

، الإنشاءبعقود ةیرادات المرتبطللتكالیف والإةالمحاسبیةلى وصف المعالجإیهدف هذا المعیار

:وهذا المعیار یحدد

 الإنشاءاتلتصنیف عقود اللازمةالترتیبات

.551، صمرجع سبق ذكره، الجعاراتخالد 1
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 تظهر بالقطاع العامأنالتي یمكن الإنشاءاتعقود أنواععن بإرشادیزودنا

یراد وعقود إئما ذا كان ملاإ و ،نشاءاتفصاح عن نفقات عقود الإقرار والإالإةاس لعملیستحدید الأ

الإنشاءات

 على المقاول الذي یقوم بتحضیر ویجب،الحكومیةیصنف هذا المعیار على جمیع الوحدات

.نشاءالإق هذا المعیار في محاسبه عقود ساس الاستحقاق تطبیأعلى ةعداد البیانات المالیإ و 

المخزون)12(المعیار  رقم .4

تحت للمخزون في وحدات القطاع العامالمحاسبیةالمعالجةالهدف من هذا المعیار هو وصف 

ةوكیفی،و بیعه فقطأعیه بالمخزون الذي یتم تصنیفه و لىإحیث تطرق ة،التاریخیةنطاق نظام التكلف

.تحدید تكلفته والاعتراف به كمصروف

صول والأة،وات المالیدعدا ما یرتبط بعقود البناء والأنواع المخزون ماة أینطبق المعیار على كاف

ةوالبضائع بین السماسر ةصول البیولوجیس القیاس في المعیار على قیاس الأسأكما لا تنطبق ة،بیولوجیال

.والتجار

leالإیجارات(الإیجارعقود 13المعیار رقم .5 ases(:

جرین أبالمستةالمتعلقةوالسیاسات المحاسبیالإفصاحتحدید شروط إلىیهدف هذا المعیار 

باستغلال المصادر ةالمرتبطالإیجارباستثناء عقود ةوالتمویلیةالتشغیلیالعقودوالمؤجرین لتطبیقها على

ةوالتسجیلات السینمائیةلى العقود المتعلقة إضاف،إوالغابات،المعادن، بالمحروقاتةالمتعلقةالطبیعی

1.ع والبراءتوحقوق الطب
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هو اتفاقیة ینقل المؤجر بموجبها للمستأجر الحق باستخدام أصل الإیجاروفقا لهذا المعیار عقد 

، إذ یعتمد تصنیف العقد المالیة معین لفترة زمنیة محدودة مقابل دفعة أو مجموعة متعاقبة من الدفعات 

، حیث یصنف العقد على أنه تمویلي إذا نقل جوهر كافة المخاطر والعوائد لا لشكلالمعاملة على جوهر

.الملكیة على عكس عقود الإیجار التشغیلیة التي یترتب عنها ذلكالمرتبطة ب

''ةالاستثمارات العقاری''ة الممتلكات المستثمر 16عیار رقم الم.6

ولیس ،غراض استثمارهالأأةتقتنیها المنشالتي ةصول غیر المتداوللى الأإتطرق هذا المعیار 

ة أوعلیها الممتلكات المستثمر والتي یطلقأة،للمنشةوالتشغیلیةنتاجیفي العملیات الإاستخدامهاغراض لأ

.1الاستثمارات العقاریة

:والمعداتأةالممتلكات المنش17المعیار رقم .7

صل وتحدید أبشروط الاعتراف بها كةالمتعلقةالمحاسبیةلى تحدید المعالجإیهدف هذا المعیار 

التي ینبغي الاعتراف ةخسائر انخفاض القیمةمعالجةلى عرض طریقة إضاف،إوتكالیفهاةالمبالغ المسجل

وقد تطرق المعیار ،باستثمارات وحالات القطاع العام في الممتلكات والمصانع والمعداتةوالمرتبط،بها

ة ذلك الاعتراف بالمصروفات اللاحقوك..،والمعدات،المنشات،سس الاعتراف المبدئي بالممتلكاتألى إ

.قتناءللا

:ةصول الطارئوالأة المخصصات المطلوبات الطارئ19م المعیار رق.8

بحیث یتم ،و المبلغأمن حیث التوقیت ةها غیر مؤكدنلأةتعتبر جمیع المخصصات محتمل

كد من تحقیقها أوالتي یتم الاعتراف بها لعدم التة حداث سابقلأةالالتزامات المحتملةجل تغطیأتكوینها من 

472، ص هالمرجع نفس1
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ن یصدر عنها تدفق أوالتي یمكن أة،المنشةعن نطاق سیطر ةوخارجیةحداث غیر مؤكدأبةلكونها متعلق

.لتسویه الالتزاماتةنفقات استثنائیة أولمنافع اقتصادی

فضل تقدیر للنفقات أكون المبلغ المعترف به كمخصص هو ن یأساس یجب وعلى هذا الأ

.1لتسویه الالتزام الحالي في تاریخ التقدیرةالمطلوب

نقدة للصول غیر مولدالانخفاض في الأ21المعیار رقم .9

ن أكید على أوتدور المحاور حول الت،للنقدةصول غیر المولدلى انخفاض في الأإتطرق المعیار 

ها ن لا تظهر بما لا یزید عن قیمتأیجب ةو غیر ملموسة أسواء كانت ملموسةصول غیر المتداولالأ

عتراف بخسائر الانخفاض الاةتحدید كیفی،للاستیرادةالقابلةاحتساب القیمةكیفیتحدید للاسترداد و ةالقابل

دل على الانخفاض وعرض متطلبات وتحدید المؤشرات التي ت،قیاسها وعكسهاةوكیفی،صولفي قیم الأ

.بالانخفاضةفصاح المتعلقالإ

الانخفاض في الأصول المولدة للنقد26المعیار رقم .10

راف وقیاس انخفاض الأصول المولدة للنقد حیث تعتبر هذه یتناول هذا المعیار متطلبات الاعت

الأخیرة أصول محتفظ بها بهدف رئیسي هو تحقیق عائد تجاري ینتج تدفقات نقدیة من الاستخدام المستمر 

.للأصل 

الأصول الغیر ملموسة 31المعیار رقم .11

618مرجع سبق ذكره، صارات،الجعخالد 1
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وقیاسها والافصاح عنها تطرق المعیار إلى المحاسبة عن الأصول غیر الملموسة  والاعتراف بها 

مثل برامج الحاسوب ملكیة  فكریة وحقوق  التألیف ولا  تعتبر الشهرة ضمن نطاق هذا المعیار وتصنف 

.1حسب عمرها النافع إلى أصول محددة الأعمار كحقوق الامتیاز وأصول غیر محددة كالشهرة

عرض معاییر الأدوات ومن خلال ما تعرضنا إلیه في ما سبق سنتطرق قي المطلب الموالي إلى

المالیة 

ةدوات المالیمعاییر الأ:الثالثالمطلب 

ساس أالقطاع العام وفق ةلوحدةالبیانات المالیةلیات معالجآفصاح عن سیتم عرض متطلبات الإ

:الاستحقاق من خلال المعاییر التالیة 

:''فصاح والعرضالإ''ةدوات المالیالأ15المعیار رقم .1

تي الةغراض المالیوالأةدوات المالیونطاق مستخدمي الأةفصاح عن طبیعالمعیار الإیشجع هذا 

ومن متطلبات هذا ،هذه المخاطرةلتغطیةالمتبعةبها والسیاسةوالمخاطر المرتبط،جلهاأتستخدم من 

التدفقات مع التمییز بینو خارجهاة أضمن المیزانیةالمدرجةدوات المالیالأح عن فصاالإةالمعیار ضرور 

نها مصاریف یتم أتي یتم تصنیفها على عنها الترتبة الفوائد المبینو ة،عن الالتزامات المالیة الناتجةالنقدی

.داء الماليعرضها في بیان الأ

فهم مستخدمي عززفي هذا المعیار هو تقدیم المعلومات التي تةفصاحات المطلوبالغرض من الإ

.ةللوحدات الحكومیةفي تقییم وتقدیر التدفقات النقدیة دوات المالیالأةهمیلأةالبیانات المالی

397،مرجع سبق ذكره ص الجعاراتخالد جمال 1
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:''العرض''ةدوات المالیالأ28المعیار رقم .2

فصاح الإ''ةالمالیدواتالأ15دولي للقطاع العام رقم الة یحل هذا المعیار محل معیار المحاسب

ةالدولیةالتقارب بین معاییر المحاسبةستراتیجیلإوذلك تطبیقا ، 2001الصادر في دیسمبر ''والعرض 

.ةعداد التقاریر المالیلإةي القطاع العام والمعاییر الدولیف

بنود التي وردت في المعیار الةلغاء كافإوتم ة،دوات المالیلى عرض الأإلقد تطرق هذا المعیار 

.IFRS7عیاروهو المةدوات المالیفصاح عن الأحیث تم تخصیص معیار مستقل للإ،فصاحعن الإ

ةسببالنةدوات المالیالأةهمیأعن ةعزیز فهم مستخدمي القوائم المالیلى تإIAS32ویهدف المعیار 

.ةدائها المالي وتدفقاتها النقدیآو أة للمركز المالي للمنش

عتراف و مكوناتها یتم تصنیفها عند الاة أالمالیداةن الأأهو IPSAS28الجوهري في المعیارأن المبدإ

لى إولیس ،عاقدي الترتیب التلى جوهرإبالاستناد ة،ملكیةداأوأكأصل مالي وأالمالي كالالتزامالمبدئي

:فقط عندماةحق للملكیةالمالیة داوتكون الأ،شكلها القانوني

 خرىأة أر لمنشآخل مالي أصو ة أتتضمن التزام تعاقدي لتسلیم نقدیلا

1من قبل المصدرةمملوكةطفاءها بحقوق ملكیإو قد تم أسیتم داة ذا كانت الأإ.

الاعتراف والقیاسةدوات المالیالأ29المعیار رقم .2

ةبالنسبحدث ثوره في القیاس المحاسبيأالذي IAS39من مصدره المعیار ةأهمییكتسب المعیار 

:وقیاسها ویدور المعیار حول ما یليالمالیةبالأدواتالاعتراف إلىوتطرق المعیار ة، العادلةللقیم

.179-178ص، ص2018،الجزء الثاني،مرجع سبق ذكرهالجعارات،خالد جمال 1
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 في قائمه المركز المالي وطرق قیاسها وكذلك التوقف عن ةالمالیبالأدواتكیفیه الاعتراف

الاعتراف بها

لقیاسامطلوبات بما في ذلك أوأصولا سواء كانت المالیةالأدواتقیاس ةعلى كیفیالتأكید

في قائمه المركز الماليةالعادلةو القیمطفاة أالمالتكلفةأوة تكلفبال

سالیب أات استخدامه و ومبرر ةالمطلوبات المالیط  المتعلق بالأصول و و تحالتعرف على ال

تطبیقه

صول والمطلوبات على قیاس الأةو الخسائر المترتبأالاعتراف بالمكاسب ةالتعرف على كیفی

.1)ةحقوق الملكی(صول افي الأوصأ)داء الماليالأةقائم(العجز أوسواء في الفائض ةالمالی

''فصاحاتالإ''ةدوات المالیالأ30المعیار رقم .4

لى ة إبحاجةن مستخدمي البیانات المالیأللقطاع العام ةالدولیةمحاسبمجلس معاییر الیرى

دارتها ة إتصدرها وحدات القطاع العام وكیفیالتي ةدوات المالیات تسمح لهم بتقدیر حجم مخاطر الأمعلوم

دوات المتعلق بالأصاحفلتخصیصه فقط للإIPSAS30صدار معیارإسباب تم فلهذه الأ،لهذه المخاطر

للمركز المالي ةبالنسبةوات المالیدالأةهمیأى إلكما تطرق ،عن التعامل بهاةوالمخاطر الناتجةالمالی

، )حقوق الملكیة(المالي من خلال صافي الأصول دائهاأالمركز المالي و ةمن خلال قائمأةللمنش

السیاسات المحاسبیة المتعلقة بالأدوات المالیة، التحوط بالمخاطر المتعلقة بالأدوات المالیة وكیفیة إدارتها 

وتطبیق محاسبة التحوط، علاوة على الإفصاحات الكمیة والنوعیة عن هذه المخاطر، قیاس أدوات المالیة 

.بالقیمة العادلة 

205نفس المرجع، ص1
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ومن خلال ما تطرقنا إلیه من عرض الأدوات المالیة سنعرض في المطلب الموالي إلى عرض 

.1باقي معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام 

باقي معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام وفق أساس الإستحقاق :المطلب الرابع

:یتناول هذا المطلب عرض باقي المعاییر وفق الآتي

التغیرات في التقدیر المحاسبي والأخطاء ،السیاسات المحاسبیة)03(المعیار رقم .1

وفقا لهذا المعیار تعبر السیاسات المحاسبیة عن طرق المعالجة التي تتم على البیانات المحاسبیة، 

تخدام هذه وكذلك یمكن أن تتعلق بطرق العرض للقوائم المالیة والبنود التي تحتویها ویفترض الثبات في اس

السیاسات المحاسبیة من فترة لأخرى تحقیقا لقابلیة المقارنة التي تعتبر واحدة من الصفات النوعیة التي 

تضمنها الإطار المفاهیمي لإعداد التقاریر المالیة لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام 

IPSASي یمكن أن تستخدمها المنشأة كقواعد ، كما تطرق هذا المعیار إلى السیاسات المحاسبیة الت

للمعالجات المحاسبیة التي تقوم بها، أو لضبط عرض المعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة ، وتطرق 

كذلك إلى إمكانیة قیام المنشأة بتغییر هذه السیاسات بناءا على معطیات ومبررات عملیة بحیث یوجب 

2.اسات تأثر مرجعيالمعیار إفصاحات معینة وتطبیق هذه السی

آثار التغیرات في أسعار صرف العملة الأجنبیة 04المعیار رقم .2

الاستیراد، التصدیر، (تطرق المعیار إلى ترجمة العملیات المالیة التي یتم بالعملة الأجنبیة 

FOREIGNأو القوائم المالیة للعملیات الأجنبیة )الاقتراض OPERATIONS) المنشآت المسیطرة

، والمحور الرئیسي في ذلك هو تحدید العملة )علیها أو الزمیلة أو الحقوق في العقود المشتركة

358نفس المرجع السابق، ص1
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وهي العملة التي تتم بموجبها عملیات الصرف والقبض النقدي في المنشأة ، وبذلك تعتبر ''الوظیفیة 

1''العملة الأجنبیة كافة العملیات التي تتم بعملة غیر العملة الوظیفیة عملیات ب

:تكالیف الاقتراض5المعیار رقم .3

ةساسا من الفوائد المصرفیأوالتي تتكون ،عن تكالیف الاقتراضة بالمحاسبIPSASیتعلق المعیار 

ةتكالیف الاقتراض قابلةولا تعتبره كاف،موالاقتراض الأعند المنشأةوالمعاییر والعملات التي تتحملها

باعتبارها جزء من ةنتاج وصول مؤهلإو أاقتناء یتم رسمت فقط ما یتعلق من هذه التكالیف ببناء ،ملةللرس

.ولالأصتكالیف هذه 

یس بالاقتراض الخارجي ولة على التكالیف المرتبطلةللرسمةالقابلالاقتراضوتقتصر تكالیف 

لحقوق ةو الحقیقیة أف الضمنیلى التكالیإلذلك لم یتطرق المعیار ة،بالتمویل عن طریق حقوق الملكی

.التي تصنف كمطلوباتةسهم الممتاز الأبما في ذلكةالملكی

ةیراد من العملیات التبادلیالإ09المعیار رقم.4

ةوكیفیشأة المنةیان الرئیسي الذي یتضمن استمراریالذي یعتبر الشر یراد یتعلق هذا المعیار بالإ

ن مجلس أویلاحظ ،یراد الناتج عن بیع السلع وتقدیم الخدماتالاعتراف بالإةلى كیفیإكما تطرق ،قیاسه

یراد والذي ولیس الإةل كعنصر من عناصر القوائم المالیمفهوم الدخنيتبIASBالدولي ة معاییر المحاسب

.یرادلى الإة إضافإیتضمن المكاسب 

:ة یرادات التي تتحقق بالطرق التالیینطبق هذا المعیار على الإ

247نفس المرجع السابق، ص1
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وتوزیعات أةصول المنشات التي تتحقق من استخدام غیر الأیرادالإتقدیم خدمات ة، مبیعات بضاع

سهم الاستثمارات أرباح ،أمینأیجار والتعن عقود الإةسهم باستثناء المعاملات الناتجالأ،و لإتاوات رباحالأ

ةالمتعلقةصول البیولوجیوالأصولالأةالتغیرات في قیم،والمعدات،رباح بیع الممتلكات والمصانعأو 

.1بهاةوالتي لها معاییر خاصةلطبیعییرادات استخراج الموارد اإلى ة إضافة،إبالنشاطات الزراعی

:العلاقةذات الأطرافعن الإفصاح20المعیار رقم .5

خرى ات أوهیئأة المعلومات التي تتم بین المنشفصاح عنهدف من هذا المعیار هو ضمان الإال

ةوالدائنیةالمدیونیةخرى على علاقت الأأتقتصر في علاقاتها مع المنشبحیث لم تعد ، معهاةعلاقلها

ةتخفیف من حدمنها البعض الببعضها أتخرى تربط المنشأصبحت هناك علاقات أبل ،بالبیع والشراء

ثیر الهامأوالتةالسیطر فقي وممارساتسي والأأداري وتحقیق التكامل الر المالي والإالمركز ةوتقویةالمنافس

.2تآلعلاقات التي تصب في مصالح المنشلى غیر ذلك من اإ

:حول القطاع الحكومي العامةعن المعلومات المالیالإفصاح22المعیار رقم .6

فصاح للحكومات التي ترغب بعرض معلومات عن القطاع هدف هذا المعیار بعرض متطلبات الإی

عن القطاع الحكومي العام ةملائمرض معلوماتعویعزز ة،الموحدةالمالیالحكومي العام في قوائمها 

والقواعد ةوكذلك للقوائم المالیة،وغیر السوقیةالسوقیةفضل للعلاقأویحقق فهما ة،التقاریر المالیةشفافی

ة التقاریر المالیعدادلإةلمعیار مقابل في المعاییر الدولیولا یوجد لهذا ایةعداد التقاریر الماللإةحصائیالإ

IFPS S.3

304، ص 2018الدكتور خالد جمال الحجرات مرجع سبق ذكره ، 1

579ص ، 2018الدكتور خالد جمال الحجرات مرجع سبق ذكره ، 2
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):الضرائب والتحویلات(من العملیات الغیر تبادلیهالإیراد23معیار رقم .7

یرادات من العملیات غیر عن الإةعداد التقاریر المالیإلى وضع متطلبات إیهدف هذا المعیار 

د باعتبارات تقل قیمتها عن التزویو ،أذلكةي اعتبارات مقابلأدون التزوید بة التي تحصلها الحكومةالتبادلی

الضرائب ةیرادات من العملیات غیر التبادلیالإأمثلةومن ،للموارد التي تم تحصیلهاةالعادلةالقیم

.والتحویلات

:منافع الموظفین25المعیار رقم .8

شكال التعویضات التي تقدمها وحدات القطاعأعیار یقصد بمنافع الموظفین جمیع وفق هذا الم

ةس المحاسبأسلى تحدید إمعیار حیث یهدف هذا ال،العام مقابل الخدمات التي یقدمها الموظفون

.فصاح عن مختلف منافع الموظفینوالإ

:''ة الزراع''27المعیار رقم .9

بالنشاط الزراعي لوحدات ةفصاحات المتعلقوالإةالمحاسبیةلى بیان المعاملإیهدف هذا المعیار 

صول والأةالتسییر مختلف المحاصیل الزراعیحیث یشمل النشاط الزراعي على،القطاع العام

و بمقابل رمزي لا یغطي أجل توزیعها من دون مقابل أمن و أساسا ة أوالمتداول،)ةونباتیةحیوانی(ةالبیولوجی

.1تكلفتها

707، ص2010الاتحاد الدولي للمحاسبین، مرجع سابق، 1
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''معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام وفق الأساس النقدي :المبحث الثالث

''إعداد التقاریر المالیة بموجب أساس النقد المحاسبي

تتحدد معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام وفق الأساس النقدي والصادرة عن الإتحاد 

مالیة الحكومیة لوحدات القطاع العام التي تتضمن الأساس اللادولي للمحاسبین متطلبات إعداد التقاریر ال

:النقدي، حیث تنقسم هذه المعاییر إلى جزئین أساسیین هما 

 جزء إلزامي یتضمن شروط الإفصاح عن المعلومات في البیانات المالیة ذات العرض العام

.الواجب توفرها في التقاریر المالیة لوحدات القطاع العام

شتمل على الإفصاحات غیر الإلزامیة لمنشآت القطاع العام والمتعلقة جزء اختیاري ی

بالسیاسات المحاسبیة الإضافیة لتعزیز شفافیة البیانات المالیة ورفع مستوى المساءلة عن 

.استعمال الموارد المالیة

الإفصاحات الإجباریة وفق الأساس النقدي :المطلب الأول

لطریقة التي ینبغي بها عرض البیانات المالیة ذات الغرض یهدف هذا المعیار إلى تقدیم وصف ا

العام لوحدات القطاع العام، عن طریق تقدیم إرشادات تهدف إلى تحسین اتساق وقابلیة مقارنة التقاریر 

المالیة الحكومیة، والتي تسمح لمستخدمیها تقییم أداء وحدات القطاع العام حول طریقة تخصیص واستخدام 

ق تقدیم معلومات حول المدفوعات والمقبوضات والأرصدة المتاحة لوحدات القطاع العام الموارد عن طری

.لتحقیق الشفافیة في تسییر المال العام 

:ولبیان الإفصاحات الإجباریة وفق الأساس النقدي سیتم عرضها وفق النقاط التالیة

متطلبات العرض والإفصاح عن البیانات المالیة-
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معالجة التدفقات النقدیة بالعملة الأجنبیة -

عرض المعلومات حول المیزانیة في البیانات المالیة -

الإفصاح عن المساعدات الخارجیة -

والإفصاح عن السیاسات المالیة متطلبات العرض:الفرع الأول

ذات الغرض وفق متطلبات هذا المعیار یجب على منشآت القطاع العام أن یتضمن البیانات المالیة

:العام العناصر الموالیة

بیان المدفوعات النقدیة والتي ینبغي أن یتضمن الإفصاح عن إجمالي النفقات المدفوعة فعلیا -

.خلال فترة إعداد التقریر المالي ، عن طریق استخدام أساس تصنیفي یناسب نشاط المنشأة 

الإفصاح عن المدفوعات التي تؤدي بالنیابة عن المنشأة -

الأرصدة النقدیة المتاحة للمنشأة من بدایة ونهایة الفترة -

إعداد تقریر عن المقبوضات والمدفوعات للمعاملات التي تمت على أساس القیمة الصافیة -

إفصاح في الملاحظات المرفقة للبیانات المالیة عن القیود المرفوضة على الأرصدة النقدیة -

.لنقدیة الهامة التي تخضع لقیود خارجیة والحصول على القروض بما فیها الأرصدة ا

إضافة إلى ذلك یجب على وحدات القطاع العام عرض البنود والمجامیع الفرعیة للنفقات المدفوعة 

والإیرادات المحصلة بالمبالغ الإجمالیة دون المقایضة بینهما باستثناء العملیات التي تتم على أساس القیمة 

.ت المعمول بها والتي یجب الإفصاح عنها المضافة والتي ترخصها التشریعا
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معالجة التدفقات النقدیة بالعملة الأجنبیة :الفرع الثاني

یهدف هذا المعیار إلى بیان المعالجة المحاسبیة للعملیات التي تقوم بها وحدات القطاع العام 

العملة الوطنیة عن طریق بالعملة الأجنبیة ، والتي یجب إدراجها داخل البیانات المالیة للغرض العام ب

.تطبیق سعر الصرف على المقبوضات والمدفوعات بالعملة الأجنبیة 

وفق متطلبات هذا المعیار یجب الإفصاح وإعداد التقاریر عن الأرصدة النقدیة المتاحة بالعملة 

الأرصدة الأجنبیة سعر الإقفال الذي یعبر عن سعر الصرف الفوري عن تاریخ إعداد التقاریر المالیة عن 

المالیة لوحدات القطاع العام ، كما ینبغي الإعتراف في الإفصاح عن الایرادات أو النفقات بالعملة 

الأجنبیة عند تاریخ إجراء المعاملات حسب أسعار الصرف الساریة ، حیث أن الأرباح والخسائر الناتجة 

ات نقدیة، بل یتم الإفصاح عن التغییر في أسعار الصرف ، ویتم الاعتراف بها كمقبوضات أو مدفوع

عنها عند تسویة قیمة الأرصدة النقدیة بالعملة الأجنبیة في بدایة ونهایة فترة التقاریر المالیة لوحدات 

.القطاع العام

عرض المعلومات حول المیزانیة في السیاسات المالیة :الفرع الثالث

انات المالیة الحكومیة ، والتي یهدف هذا المعیار إلى توضیح متطلبات عرض المیزانیة في البی

ینبغي عرضها على أساس قابل للمقاربة بین المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلیة ، وبین المیزانیة الأصلیة 

المصادق علیها والمیزانیة النهائیة التي تتضمن كافة التغیرات المصادق علیها وفق الإجراءات والتشریعات 

یص أو التحویلات ضمن أبواب وبنود المیزانیة الأصلیة، حیث یتم المعمول بها عن طریق إعادة التخص

.الإفصاح عنها في الملاحظات المرفقة للبیانات المالیة الحكومیة 
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الإفصاح عن المساعدات الخارجیة :الفرع الرابع

ینبغي على وحدات القطاع العام الإفصاح في البیانات المالیة عن المساعدات الخارجیة التي 

د منها بشكل رسمي ، حیث تعرف المساعدات الخارجیة وفق متطلبات هذا المعیار على أنها جمیع تستفی

الموارد الرسمیة المستلمة من طرف الوحدات الحكومیة بموجب إتفاقیات ملزمة مع الأطراف المانحة 

تراف بها باستثناء المساعدات الخارجیة المقدمة من طرف المنظمات غیر الحكومیة والتي لا یتم الاع

.كموارد رسمیة في البیانات المالیة الحكومیة ذات العرض العام المعدة وفق الأساس النقدي

الإفصاحات الإضافیة الاختیاریة المحبذة وفق الأساس النقدي :المطلب الثاني

لزامیة بالنسبة للوحدات الحكومیة التي تعرض بیاناتها المالیة وفق إلا تعتبر متطلبات هذا المعیار 

معاییر الأساس النقدي، إلا أن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام یشجع على تطبیقها من أجل 

تعزیز شفافیة وموثوقیة البیانات المالیة الحكومیة، حیث یرى المجلس بأن تطبیقها سیرفع من جودة القوائم 

.المالیة الحكومیة وتوفیرها في الوقت المناسب لمستخدمي البیانات المالیة

یحدد هذا الجزء غیر الإلزامي السیاسات المحاسبیة والتوضیحات الإضافیة التي یستحسن 

:الإفصاح عنها لاسیما فیما یخص العناصر الآتیة

ن ظروف أو أحداث من الإفصاح یستحسن الإفصاح عن القدرة في الاستمراریة عند التحقق م

شأنها أن تؤثر في قدرة المنشأة على مواصلة نشاطها، بالنسبة لوحدات القطاع العام ولیس 

للحكومة ككل

 ات المستفیدة هطرف المنظمات غیر الحكومیة، والجالإعلان عن المساعدات المقدمة من

.منها
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الإفصاح عن المعاملات لحساب الغیر والبنود غیر العادیة.

ریریة، وهي عبارة عن تدفقات نقدیة یتم إیداعها بصفة مؤقتة معن التدفقات النقدیة التالإبلاغ

ثم یتم تحویلها إلى المستفید النهائي بسبب إجراءات ،في حسابات وحدات القطاع العام

یث تعتبر هذه الأخیرة تدفقات نقدیة تمر على ،حهذه المعاملاتتظمتنظیمیة أو تشریعیة 

.فائدة الغیرلمنشأةالحسابات 
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:خلاصة الفصل الثاني

تساهم بشكل كبیر في تحقیق توافق ةالدولیبةن معاییر المحاسأنستخلص من هذا الفصل 

في القطاع ةالدولیةرشادات وتوجیهات وتؤدي معاییر المحاسبإعن طریق تقدیم ةالسیاسات المحاسبی

.يلاغ المالبالإعن ة وتعمل على رفع الجودةالعام دورا هاما في توحید الممارسات المحاسبی

حیث قام مجلس المعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام بإصدار معاییر في وحدات القطاع العام 

على أساس الاستحقاق والأساس النقدي 
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:تمهید

بعدما تطرقنا للجانب النظري والذي تناولنا فیه الخلفیة النظریة لموضوع الدراسة، سنتناول من خلال 

هذا الفصل الدراسة المیدانیة باستعمال وسائل البحث العلمي والمتمثلة في الاستبیان، وزع على أفراد العینة 

:المختارة وسنتطرق من خلال هذا الفصل إلى

سؤولة عن الإصلاحات وهي وزارة المالیةتقدیم عام للهیئة الم

 الإجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة وتحلیل النتائج واختیار الفرضیات وتحلیل الفروق
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التعریف بوزارة المالیة :المبحث الأول

المدیریة یتناول هذا المبحث التعریف بالمؤسسة المستقلة، والمتمثلة في وزارة المالیة، وبالضبط 

، وتعتبر هذه الهیئة العمومیة )المدیریة الفرعیة لعصرنة وضبط مقاییس محاسبة الدولة(العامة للمحاسبة 

القائم بشؤون تحدید المعاییر الدولیة للحاسبة ، ولا یتم عرض وتبین مهام كل من المدیریة العامة للمحاسبة 

.والمدیریة الفرعیة لتحدیث وعصرنة مقاییس المحاسبة 

المهام والأهداف الاستراتیجیة لوزارة المالیة :لمطلب الأولا

، وكذا التعرض لمهام )01أنظر الملحق رقم (یتناول هذا المطلب وزارة المالیة وهیكلها التنظیمي 

.وأهداف هذه الهیئة العمومیة 

:وزارة المالیة.1

:وزارة المالیة تقوم بمهام وهي كما یلي

ة المالیة والنقدیة للدولة ومراقبة تنفیذها الإشراف على تنفیذ السیاس

 إعداد المیزانیة العامة للدولة ومناقشتها مع الأجهزة الحكومیة ومراقبة تنفیذها وضبط الحسابات

الجاریة بین وزارة المالیة وكافة أجهزة الدولة الأخرى 

 السیولة(الإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الحكومة(..

 الإشراف على أملاك الدولة والمحافظة علیها

 تمثیل الدولة في المؤسسات الاقتصادیة والمالیة الدولیة والإقلیمیة ومتابعة المعلومات المالیة

والاقتصادیة على المستوى الدولي وإعداد الدراسات والتقاریر اللازمة علیها 

 تنفیذ قرارات الدولة فیما یتعلق بالإعانات الخارجیة
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نفیذ برامج تنمیة القوى العاملة سواء على مستوى الإدارات المالیة بالجهات الحكومیة أو إدارات ت

ووحدات عمل الوزارة وتطویر كفاءة أدائهم الوظیفیة بصفة عامة وقدراتهم التحلیلیة في إدارة المالیة 

.العامة والرقابة علیها والتنمیة الاقتصادیة للدولة بصفة خاصة 

:ستراتیجیة لوزارة المالیةالأهداف الا.2

لكل قطاع من قطاعات الدولة مجموعة من الأهداف یجب الوصول لتحقیقها ، أما فیما یخص أهداف 

:وزارة المالیة وهي كما یلي

 تنفیذ إستراتیجیة إعادة الهیكلة للنظام المالي للدولة وتوفیر ضمانات ومتطلبات علاج الاختلالات

بمبدأ توحید وظائف الموازنة العامة بكافة أبوابها في وزارة المالیة، وذلك الهیكلیة ، وذلك بالالتزام

لتلبیة إحتیاجات الإصلاح والتغییر بتعمیم أفضل تجارب تطبیقات موازنة لبرامج وإعادة تصنیف 

.الموازنة 

تحقیق فاعلیة نظام الرقابة المالیة ومعاییر الأداء المالي والمحاسبي على مستوى كافة الجهات

.الحكومیة والمستقلة بما یكفل توجیه وسلامة العملیات المالیة والمحاسبة العامة

 تطویر میزانیة تنمویة لتحقیق التوازن المالي على أسس معاییر الكفاءة في الأداء المالي والرقابة

والاتساق مع كافة سیاسات التنمیة الشاملة لبرنامج عمل الحكومة والخطط التنمویة بوجه عام، 

.ومع سیاسات تنمیة وتنوع الایرادات العامة بوجه خاص

للوزارة مجموعة من المدیریات تقوم بأعمالها من أجل تأدیة مهامها وتحقیق أدافها منها المدیریة العامة 

.للمحاسبة 

:تكلف المدیریة العامة للمحاسبة بمهام كباقي المدیریات تم إیجارها فیما یلي
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1:هي المسؤول عن مهام المحاسبة في الجزائر وتتمثل فیما یليالمدیریة العامة للمحاسبة

 إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاسبة

 القیام بأي عمل أو دراسة أو بحث یهدف إلى تطویر وعصرنة مصالح الخزینة وتوحید الأنظمة

المحاسبیة 

 مركزة وتوحید وتقدیم المعلومات المالیة والمحاسبیة والمیزانیة

 تصمیم نظام الإعلام للخزینة وتسییره

 ضمان وتنشیط وتقییم نشاط مصالحها الخارجیة

 المبادرة بأي نص تشریعي أو تنظیمي تابع لمیدان إختصاصها.

:مدیریات فرعیة كالآتي)05(وتكون من 

مدیریة التنظیم والتنفیذ المحاسبي -

مدیریة عصرنة وتوحسید المقاییس المحاسبیة -

مدیریة التوحید المحاسبي والمالي -

مدیریة الإعلام الآلي -

.مدیریة إدارة الوسائل والمالیة -

، المتعلق بتنظیم مهام وزارة المالیة 2007نوفمبر 28مؤرخ في 364-07من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة 1



میدانیة حول واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في ظل تطبیق دراسة :الفصل الثالث
العاممعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع 

69

الهیكل التنظیمي لمدیریة المحاسبة العمومیة لوزارة المالیة02یبین الملحق ):01(شكل رقم 

2007الجریدة الرسمیة لوزارة المالیة لسنة :المصدر

2:مدیریة عصرنة وتوحید المقاییس المحاسبیة .1

المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة في المكاتب 13/10/2010من قرار وزاري مشترك مؤرخ في 06المادة 2

المدیریة العامة 

للمحاسبة

مدیریة إدارة 

الوسائل المالیة 

مدیریة الإعلام 

الآلي 

مدیریة عصرنة 

وتوحید 

المقاییس 

المحاسبیة 

مدیریة التوحید 

المحاسبي 

والمالي 

مدیریة التنظیم 

والتنفیذ 

المحاسبي 

للمیزانیات

المدیریة 

الفرعیة لتوحید 

مقاییس 

المحاسبة 

التجاریة 

المدیریة 

الفرعیة 

لعصرنة وضبط 

مقاییس 

محاسبة الدولة 

المدیریة الفرعیة لعصرنة وتوحید مقاییس 

الجماعات وتوحید مقاییس الجماعات 

الإداریة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

الإداري والھیئات المماثلة 



میدانیة حول واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في ظل تطبیق دراسة :الفصل الثالث
العاممعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع 

70

إصلاح المخطط المحاسبي للدولة وتبني المعاییر المدیریة لكون أن مشروع قد تم اختیار هذه

المحاسبیة الدولیة للقطاع العام یتم على مستواها، وتستمد إلیها مجموعة من المهام التي تتكفل بها وهي 

:كما یلي

تحدید وتنفیذ المقاییس المحاسبیة وضمان متابعتها -

بیة واقتراحه المبادرة بأي حكم تشریعي أو تنظیمي في مجال المقاییس المحاس-

المساهلة في أشغال توحید المقاییس التي تقوم بها المؤسسات والهیئات المختصة في هذا المجال -

القیام بأي دراسة لعصرنة مصالح الخزینة -

المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة المیزانیة، وضمان تنفیذها ومتابعتها -

3:وتتكون من ثلاث مدیریات فرعیة هي

رعیة لعصرنة وتوحید مقاییس المحاسبة الدولیة المدیریة الف.1

الجماعات الإداریة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع المدیریة الفرعیة لعصرنة وتوحید مقاییس.2

الإداري والهیئات المماثلة 

المدیریة الفرعیة لتوحید مقاییس المحاسبة التجاریة .3

:دولیة المدیریة الفرعیة لعصرنة وتوحید مقاییس المحاسبة ال

:وتستند إلیها مجموعة من المهام التي تتكفل بها وهي كما یلي

 المبادرة بالأعمال التي یشرع فیها في میدان توحید مقاییس الأنظمة المحاسبیة المطبقة على الدولة

.ومتابعتها وتنسیقها وتنفیذها 

المتعلق بتنظیم مهام وزارة  2007نوفمبر 08مؤرخ في 364-07من مرسوم تنفیذي رقم 06المادة 3
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 المساهمة في الأشغال التي تقوم بها المؤسسات والهیئات في مجال توحید مقاییس محاسبة الدولة

 القیام بأي دراسة لعصرنة مصالح الخزینة

 المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة المیزانیة وضمان تنفیذها ومتابعتها

 المحاسبي للدولة ومتابعتها المبادرة بالأعمال التي شرع فیها في مجال عصرنة التسییر المالي و

وتطبیقها 

:وللمدیریة مجموعة من المهام وتتمثل مهامها فیما یلي

المبادرة بالأعمال التي شرع فیها میدان توحید مقاییس الأنظمة المحاسبیة المطبقة على الجماعات -

سیقها وتنفیذهاالإداریة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والهیئات المماثلة ومتابعتها وتن

المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة المیزانیة وضمان تنفیذها ومتابعتها -

المبادرة بالأعمال التي شرع فیها میدان توحید مقاییس الأنظمة المحاسبیة المطبقة على المؤسسات -

بهذا والهیئات التي یحكمها القانون التجاري ومتابعتها وتنفیذها والمساهمة في الأشغال الخاصة 

المیدان 

المساهمة في الأشغال التي شرعت  فیها المؤسسات والهیئات في مجال توحید مقاییس المحاسبة -

التجاریة 

دراسة وتحضیر واقتراح التدابیر المتعلقة بممارسة الوظائف المحاسبیة، طبقا للأحكام التشریعیة -

.والتنظیمیة المعمول بها 



میدانیة حول واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في ظل تطبیق دراسة :الفصل الثالث
العاممعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع 

72

.الهیكل التنظیمي لوزارة المالیة الجدید02یبین الملحق رقم ):02(الشكل رقم 

المدیریة الفرعیة 

لعصرنة وتوحید 

المقاییس المحلیة للدولة  

المدیریة العامة للخزینة 

والتسیر المحاسبي 

للعملیات المالیة للدولة 

قسم

الأنشطة

المالیة

قسم التسییر 

المحاسبي 

للعملیات المالیة 

للخزینة 

العمومیة 

مدیریة التنظیم 

والتنفیذ 

المحاسبي 

للمیزانیات

مدیریة التوحید 

المحاسبي 

والمالي 

مدیریة عصرنة 

وتوحید 

المقاییس 

المحاسبیة 

مدیریة التنظیم 

والتنفیذ 

المحاسبي 

للمیزانیات 

المدیریة الفرعیة لعصرنة 

وتوحید مقاییس الجماعات 

الإداریة والمؤسسات 

میة ذات الطابع العمو

الإداري والھیئات المماثلة 

المدیریة الفرعیة لتوحید 

مقاییس المحاسبة التجاریة 
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2021الموافق لیونیو سنة 1442شوال 25مؤرخ في 252-21المرسوم التنفیذي رقم :المصدر

.یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة

من طرف الجزائر  المتبناةالمعاییر المحاسبیة الدولیة :المطلب الثاني

معیار من معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام، حیث 17قامت لجنة مختصة من دراسة 

:والمعاییر الفرنسیة وهيجاءت هذه المعاییر تدریجیا بین المعاییر الدولیة 

:هيمعیارا13دها ثلاثة عشر وعد:IPSASبالنسبة لمعاییر 

 عرض البیانات المالیة :01المعیار رقم

 بیانات التدفق النقدي :02المعیار رقم

 السیاسات المحاسبیة ة:03المعیار رقم

 التغیرات في التقدیرات المحاسبیة :07المعیار رقم

 الإرادات من المعاملات التبادلیة :09المعیار رقم

 المخزون :12المعیار رقم

 عقود الإیجار :13المعیار رقم

 مخصصات ، إلتزامات ، الأصول المحتملة :19المعیار رقم

 إنخفاض قیمة الأصول الغیر مولدة للنقد :21المعیار رقم

 الأصول غیر الملموسة:31المعیار رقم

:معاییر وهي05عددها خمس :بالنسبة لمعاییر الخزینة 

الأعباء 02ر الفرنسي رقم المعیا
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 الأصول المادیة 06المعیار الفرنسي رقم

 مكونات خزینة الدولة 10المعیار رقم

 الدیون والأدوات المالیة للأجل 11المعیار رقم

 الحقوق على الأصول المتداولة 09المعیار الفرنسي رم

الدراسة المیدانیة :المبحث الثاني

تكملــة للجانــب النظــري فمحاولــة إثبــات الدراســة النظریــة بالدراســة المیدانیــة مــن تعتبــر الدراســة المیدانیــة

أهم مساعي البحث العلمي لملـئ الفجـوة مـا بـین النظریـة والواقـع وتتجسـد هـذه المرحلـة مـن خـلال وسـائل بحـث 

ى وجمــع بیانــات محــددة، طبقــا لمــنهج معــین وبطریقــة تحلیــل وتفســیر واضــحة للمعطیــات التــي یــتم جمعهــا علــ

أرض المیـــدان، بهـــدف التوصـــل إلـــى نتـــائج ذات قیمـــة علمیـــة وعملیـــة تعكـــس وتفســـر الحالـــة التـــي هـــي علیهـــا 

.مفردات البحث والواقع الملموس

درجات الخیارات لاستمارة الاستبیان:

یوضح درجات الخیارات لاستمارة الاستبیان:)01(الجدول رقم 

الاستجابة
موافق

تماما

غیر محایدموافق

موافق

غیر موافق

تماما

54321الدرجة

1.79-2.590.1-3.391.8-4.192.6-53.40-4.2المرجحالمتوسط
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الأسالیب الإحصائیة المستخدمة:

للإجابة على أسئلة الدراسة تـم معالجـة البیانـات باسـتخدام العدیـد مـن الأسـالیب الإحصـائیة المسـتخرجة مـن 

SPSS)20(للعلـوم الاجتماعیـةبرنـامج الحزمـة الإحصـائیة  Version وذلـك بعـد أن تمـت عملیـة جمـع

:والأسالیب التي تم استخدامها في هذه الدراسة جاءت كالتاليالبیانات ومن ثم فرزها وترمیزها، 

تـــــم اســـــتخدام جـــــداول التوزیعـــــات التكراریـــــة والنســـــب المئویـــــة لتمثیـــــل متغیـــــرات الدراســـــة والخصـــــائص -1

.فراد مجتمع الدراسةالدیمغرافیة والشخصیة لأ

حســـاب كـــل مـــن الوســـط الحســـابي والانحـــراف المعیـــاري كمقـــاییس النزعـــة المركزیـــة، مـــن أجـــل وصـــف -2

.متغیرات الدراسة

.استخدام المتوسط المرجح لتحدید درجة موافقة عینة الدراسة ومستوى تقییمهم لعبارات الاستبیان-3

نتائج الدراسة المیدانیة ومقترحاتها :المطلب الأول

تفریغ وتحلیل البیانات -1

سوف نحاول من خلال هذا الجزء تحلیل البیانات المستقاة من إجابات عینة الدراسة عن الاستبیانات 

.التي تمّ توزیعها علیها

تحلیل البیانات الشخصیة -2

ة الدراسـة مـن خـلال التطـرق إلـى الممیـزات الشخصـیة م من خلال هذا العنصر بوصـف عینـیاقیتم ال

.لها من حیث الجنس والسن والمستوى التعلیمي

البیانات الشخصیة 

نقوم من خلال هذا العنصر بوصف عینة الدراسة من خلال التطرق إلى الممیزات الشخصیة لها من 

.حیث الجنس، التخصص والمستوى التعلیمي
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.یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر الجنس

%النسب

56%

44%

%100

.یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر الجنس

یوضح الجدول أعلاه توزیع المبحوثین على أساس متغیر الجنس، حیث نجد أن أغلبیة مفردات 

.%44، بینما نجد الأقلیة فقط من النساء و نسبتهم بلغت 

44%
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:الجنستوزیع المبحوثین حسب متغیر 

یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر الجنس):02(الجدول رقم 

التكرارالاحتمالات

14

11

25المجموع

یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر الجنس):01(الشكل رقم 

یوضح الجدول أعلاه توزیع المبحوثین على أساس متغیر الجنس، حیث نجد أن أغلبیة مفردات 

، بینما نجد الأقلیة فقط من النساء و نسبتهم بلغت %56الدراسة هم ذكور و نسبتهم 

56%

دراسة :الفصل الثالث

توزیع المبحوثین حسب متغیر -1

الجدول رقم 

الاحتمالات

ذكر

أنثى

المجموع

الشكل رقم 

یوضح الجدول أعلاه توزیع المبحوثین على أساس متغیر الجنس، حیث نجد أن أغلبیة مفردات 

الدراسة هم ذكور و نسبتهم 

ذكر

أنثى
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.یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر السن

.یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر السن

44%

20%

النسب

36%

44%

20%

%

100
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:توزیع المبحوثین حسب متغیر السن

یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر السن):03(الجدول رقم 

یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر السن):02(الشكل رقم 

36%%

0%

النسبالتكرارالاحتمالات

936سنة 30أقل من 

1144سنة30-40

520سنة 40-50

%00سنة50

25100%

دراسة :الفصل الثالث

توزیع المبحوثین حسب متغیر السن-2

الجدول رقم 

الشكل رقم 

سنة 30أقل من 

سنة40-30ما بین 

سنة 50-40ما بین 

سنة50فوق 

الاحتمالات

أقل من 

30ما بین 

40ما بین 

50فوق 

المجموع
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یشر الجدول إلى عینة یوضح الجدول أعلاه توزیع المبحوثین على أساس متغیر السن حیث 

، یلیها المبحوثین الذین لم تتجاوز 

.%20سنة و نسبتهم 

.یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر المستوى التعلیمي

النسب

32%

52%

%

12%

100%

.المستوى التعلیميیوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر 

52%

4%
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یوضح الجدول أعلاه توزیع المبحوثین على أساس متغیر السن حیث 

، یلیها المبحوثین الذین لم تتجاوز %44سنة بلغت نسبتهم 40إلى 30البحث تتراوح أعمارهم من 

سنة و نسبتهم 50و 40سن، بینما الأقلیة فأعمارهم بین 

:توزیع المبحوثین حسب متغیر المستوى التعلیمي

یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر المستوى التعلیمي):04(الجدول رقم 

النسبالتكرارالاحتمالات

832لیسانس 

1352

14%

312ماجستیر

%25المجموع

یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر :)03(الشكل رقم 

32%

12%

دراسة :الفصل الثالث

یوضح الجدول أعلاه توزیع المبحوثین على أساس متغیر السن حیث 

البحث تتراوح أعمارهم من 

سن، بینما الأقلیة فأعمارهم بین 30أعمارهم 

توزیع المبحوثین حسب متغیر المستوى التعلیمي-3

الجدول رقم 

الاحتمالات

لیسانس 

ماستر

دكتوراه

ماجستیر

المجموع

الشكل رقم 

لیسانس 

ماستر

دكتوراه

ماجستیر
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المبحوثین على أساس متغیر المستوى التعلیمي، حیث نجد أن أغلبیة 

، في حین أن المبحوثین الذین مستواهم 

من المبحوثین الذین بلغوا الماجستیر في تعلیمهم، في حین أن 

النسب

%

76%

12%

%

100%

.یوضح توزیع المبحوثین حسب متغیر الوظیفة

12%
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المبحوثین على أساس متغیر المستوى التعلیمي، حیث نجد أن أغلبیة یوضح الجدول أعلاه توزیع 

، في حین أن المبحوثین الذین مستواهم %52مفردات الدراسة بلغوا مستوى الماستر في تعلیمهم و نسبتهم 

من المبحوثین الذین بلغوا الماجستیر في تعلیمهم، في حین أن %12، یلیها %32هو اللیسانس فنسبتهم 

.من تحصلوا على الدكتوراه

:توزیع المبحوثین حسب متغیر الوظیفة

.یوضح توزیع المبحوثین حسب متغیر الوظیفة

النسبالتكرارالاحتمالات

%14أستاذ جامعي

1976موظف إداري

312

%28محافظ حسابات

%25المجموع 

یوضح توزیع المبحوثین حسب متغیر الوظیفة):04(الشكل رقم 

4%

76%

8%

دراسة :الفصل الثالث

یوضح الجدول أعلاه توزیع 

مفردات الدراسة بلغوا مستوى الماستر في تعلیمهم و نسبتهم 

هو اللیسانس فنسبتهم 

من تحصلوا على الدكتوراه%4نسبة الأقلیة و

توزیع المبحوثین حسب متغیر الوظیفة-4

یوضح توزیع المبحوثین حسب متغیر الوظیفة):05(الجدول رقم 

الاحتمالات

أستاذ جامعي

موظف إداري

محاسب

محافظ حسابات

المجموع 

الشكل رقم 

أستاذ جامعي

موظف إداري

محاسب

محافظ حسابات
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یوضح الجدول أعلاه توزیع المبحوثین على أساس متغیر الوظیفة، حیث یشیر إلى أن أغلب 

یشغلون منصب %12، في حین 

، و الأقلیة فقط بنسبة %8محاسب، في المقابل المبحوثین الذین وظیفتهم محافظ حسابات بلغت نسبتهم 

.یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر الخبرة

النسب

32%

40%

28%

%

100%

28%
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یوضح الجدول أعلاه توزیع المبحوثین على أساس متغیر الوظیفة، حیث یشیر إلى أن أغلب 

، في حین %76المبحوثین یشغلون منصب موظف إداري إذ بلغت نسبتهم 

محاسب، في المقابل المبحوثین الذین وظیفتهم محافظ حسابات بلغت نسبتهم 

.من هم أساتذة جامعیین

:توزیع المبحوثین على أساس متغیر الخبرة

یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر الخبرة):06(الجدول رقم 

النسبالتكرارالاحتمالات

832سنوات5أقل من 

1040سنوات 10إلى 

728سن15إلى 10

%00سنة15أكثر من 

%25المجموع

32%

40%

دراسة :الفصل الثالث

یوضح الجدول أعلاه توزیع المبحوثین على أساس متغیر الوظیفة، حیث یشیر إلى أن أغلب 

المبحوثین یشغلون منصب موظف إداري إذ بلغت نسبتهم 

محاسب، في المقابل المبحوثین الذین وظیفتهم محافظ حسابات بلغت نسبتهم 

من هم أساتذة جامعیین4%

توزیع المبحوثین على أساس متغیر الخبرة-5

الجدول رقم 

الاحتمالات

أقل من 

إلى 5من 

10من 

أكثر من 

المجموع

سنوات5أقل من 

سنوات 10إلى 5من 

سن15إلى 10من 

سنة15أكثر من 
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.یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر الخبرة

جاء السؤال أعلاه لیبحث في توزیع المبحوثین على أساس متغیر الخبرة، حیث نجد أن أغلب 

، بینما المبحوثین الذین لا %40سنوات و بلغت نسبتهم 

، في المقابل نجد المبحوثین الذین تتراوح خبرتهم بین 

.یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر قطاع العمل

النسب

68%

32%

100%

32%
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یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر الخبرة):05(الشكل رقم 

جاء السؤال أعلاه لیبحث في توزیع المبحوثین على أساس متغیر الخبرة، حیث نجد أن أغلب 

سنوات و بلغت نسبتهم 10إلى 5مفردات الدراسة تتراوح خبرتهم بین 

، في المقابل نجد المبحوثین الذین تتراوح خبرتهم بین %32سنوات بنسبتهم 5تتجاوز سنوات خبرتهم 

.%28سنة فجاؤوا بنسبة 

:توزیع المبحوثین على أساس متغیر قطاع العمل

یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر قطاع العمل):07(الجدول رقم 

النسبالتكرارالاحتمالات

1768قطاع عام

832قطاع خاص

%25المجموع

68%

قطاع عام

قطاع خاص

دراسة :الفصل الثالث

الشكل رقم 

جاء السؤال أعلاه لیبحث في توزیع المبحوثین على أساس متغیر الخبرة، حیث نجد أن أغلب 

مفردات الدراسة تتراوح خبرتهم بین 

تتجاوز سنوات خبرتهم 

سنة فجاؤوا بنسبة 15إلى 10

توزیع المبحوثین على أساس متغیر قطاع العمل-6

الجدول رقم 

الاحتمالات

قطاع عام

قطاع خاص

المجموع

قطاع عام

قطاع خاص
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.یوضح توزیع المبحوثین على أساس متغیر قطاع العمل):06(الشكل رقم 

من %68قطاع العمل، حیث نجد أن توزیع المبحوثین على أساس متغیر یوضح الجدول 

.منهم ینتمون إلى القطاع الخاص%32المبحوثین یعملون لدى القطاع العام، في حین 

:المحور الأول 

I.واقع نظام المحاسبة العمومیة الجزائري:

یبین واقع نظام المحاسبة العمومیة الجزائري:08جدول رقم 

الخیارات

رقم 

العبارة

غیر العبارات

موافق

تماما

غیر 

موافقمحایدموافق

موافق 

تماما

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

مستوىالرتبة

التقییم

01

یتم تطبیق قواعد 

وأسالیب المحاسبة 

العمومیة على 

العملیات المالیة 

العمومیة                                             

متوسط3321163.163.673ك

%% 1212

%

8%%46%24

02

الإیرادات والنفقات 

العامة تدفقات نقدیة 

مستقلة لا ترتبط 

بالسنوات السابقة                 

462943.122.64ك

5

متوسط4

%%16%2

4

%8%3616%

03

هل للمؤسسات 

العمومیة الإداریة 

للدولة رأس مال محدد 

.تقوم باستغلاله 

720883.322.82ك

8

مرتفع2

%28%4%0%%3232%

متوسط573732.8425كنظام المحاسبة 04
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العمومیة یستخدم 

مجموعة من 

المستندات والسجلات  

المحاسبیة وتقدیم 

بیانات مالیة دقیقة 

ضمن تقاریر  وقوائم 

مالیة تعكس نتائج 

النشاط الحكومي

%%2028

%

12%28%%12

نظام المحاسبة 05

العمومیة لا یضمن 

التسییر الفعال 

للوحدات الحكومیة 

نتیجة النقص في 

الشفافیة والإفصاح 

المحاسبي

2100863.362.82ك

8

مرتفع1

%%840

%

0%32%%18

مدونة حسابات 06

المحاسبة العمومیة 

غیر مرنة مما یؤدي 

إلي عدم توازن 

حسابات میزانیة

4115502.442.94ك

9

متوسط6

%%16%4

6

20%20%%0

جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره )5(من خلال الجدول أعلاه نرى أن العبارة رقم 

نظام المحاسبة العمومیة لا یضمن التسییر الفعال أن ما یدل على 2.828و انحراف معیاري 3.36

أتت في المرتبة )3(للوحدات الحكومیة نتیجة النقص في الشفافیة والإفصاح المحاسبي، تلیها العبارة رقم 

الإیرادات والنفقات العامة تعتبر ما یقر على أن 2.828و انحراف معیاري 3.32الثانیة بمتوسط حسابي 

حیث أتت في المرتبة الثالثة ما یدل على أنه یتم تطبیق قواعد )1(تدفقات نقدیة مستقلة، تلیها العبارة رقم 
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في )2(العمومیة ، تأتي بعدها مباشرة العبارة رقم وأسالیب المحاسبة العمومیة على العملیات المالیة

المرتبة الرابعة ما یدل على الإیرادات والنفقات العامة تدفقات نقدیة مستقلة لا ترتبط بالسنوات السابقة ، في 

أتت في المرتبة الخامسة ما یدل أیضا على أن نظام المحاسبة العمومیة یستخدم )04(حین أن العبارة رقم 

من المستندات والسجلات  المحاسبیة وتقدیم بیانات مالیة دقیقة ضمن تقاریر  وقوائم مالیة تعكس مجموعة 

قد حلت في المرتبة السادسة دلیل على أن  )06(نتائج النشاط الحكومي ، و في الأخیر مجد العبارة رقم 

.زانیةمدونة حسابات المحاسبة العمومیة غیر مرنة مما یؤدي إلي عدم توازن حسابات می

:المحور الثـــــــــــــــــــــــــاني

II.متطلبات إصلاح نظام المحاسبة العمومیة:

متطلبات إصلاح نظام المحاسبة العمومیةیبین ):09(جدول رقم 

الخیارات

رقم 

العبارة

غیر العبارات

موافق 

تماما

غیر 

موافقمحایدموافق

موافق 

تماما

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

مستوىالرتبة

التقییم

01

تحتاج المحاسبة العمومیة 

في الجزائر إلى تشریع جدید 

ینظم قواعد سیرها

مرتفع 550783.322.1216ك

%%2020%%0%28%32

02

إن تطبیق معاییر المحاسبة 

یتم الدولیة للقطاع العام لا

من خلال توافق جمیع إلا

الأطراف بالمحاسبة 

العمومیة

مرتفع 1501183.84.1234ك

%%4%20%0%46%32

مرتفع 0311294.082.8282كیساهم إصلاح نظام 
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المحاسبة العمومیة في 03

الجزائر في إنتاج  

المعلومات التي تفید في 

ترشید السیاسات الاقتصادیة

%%0%12%449%%36

من متطلبات إصلاح نظام 04

المحاسبة العمومیة إعادة 

تأهیل وتدریب العنصر 

البشري في القطاع الحكومي

متوسط570763.081.8707ك

%%2028%%0%28%24

یؤثر إصلاح نظام المحاسبة 05

العمومیة على تحدید 

اتجاهات صرف المال العام 

بدقة أكبر وبالتالي محاربة 

الفساد  الإداري والمالي

مرتفع 2401183.764.2425ك

%%8%16%0%46%32

یؤدي تبني أساس 06

الاستحقاق الى تقدیم تقاریر 

مالیة أكثر دقة و موثوقة 

ة أكصر وبالتالي تحقیق رقاب

فعالیة على تسییر المال 

العام

مرتفع 0527113.963.4643ك

%%020%%8%28%46

تطبیق معاییر المحاسبة 07

العمومیة للقطاع العام 

ضروري لتحقیق أهداف 

الموازنة

مرتفع 00013124.484.4381ك

%0%0%0%50.6%49.3%

جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره)7(من خلال الجدول أعلا نرى أن العبارة رقم 

إن تطبیق معاییر المحاسبة العمومیة للقطاع العام مما یشیر إلى 4.123و انحراف معیاري 4.48

أتت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره )3(،في حین العبارة رقم ضروري لتحقیق أهداف الموازنة

مساهمة إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر ما یدل على 2.828و انحراف معیاري قدره 4.08

في )6(، في حین جاءت العبارة رقمفي إنتاج  المعلومات التي تفید في ترشید السیاسات الاقتصادیة

تبني أساس الاستحقاق  یؤدي بدوره الى تقدیم تقاریر مالیة أكثر دقة ولثالثة ما یدل على أن المرتبة ا
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حضت )2(في المقابل العبارة رقم فعالیة على تسییر المال العامر ثة أكموثوقة وبالتالي تحقیق رقاب

من خلال توافق جمیع إلایتم إن تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام لابالمرتبة الرابع ما یقر 

إصلاح نظام في المرتبة الخامسة دلالة على تأثیر)5(،لتأتي العبارة رقم الأطراف بالمحاسبة العمومیة

المحاسبة العمومیة على تحدید اتجاهات صرف المال العام بدقة أكبر وبالتالي محاربة الفساد  الإداري 

المحاسبة العمومیة في ي المرتبة السادسة دلیل على أن ف)1(و في المقابل تأتي العبارة رقم والمالي

في المرتبة )4(، و في الأخیر تأتي العبارات رقم الجزائر تحتاج إلى تشریع جدید ینظم قواعد سیرها 

.السابعة

:لثالمحور الثــــــــــــــــــــــــا

III. المحاسبة العمومیة في الجزائرأثر تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام في إصلاح نظام:

أثر تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام في إصلاح نظام المحاسبة یبین ):10(الجدول رقم 

العمومیة في الجزائر

الخیارات

رقم 

العبار 

ة

غیر العبارات

موافق 

تماما

غیر 

محایموافق

 د

موافق

موافق 

تماما

المتوس

ط 

الحسا

بي

الانحرا

ف 

المعیار 

ي

مستوىالرتبة

التقییم

01

یسمح تبني المعاییر 

الدولیة للمحاسبة في 

القطاع العام بالحد 

من التلاعبات و 

الفساد المتفشي في 

الإدارة العمومیة

23081242.55ك

5

مرتفع 4

%%812%%0%32%48

مرتفع 0511183.882.276كیساهم تبني المعاییر 
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الدولیة في القطاع 02

العام إلى تعزیز 

الشفافیة في القطاع 

العام ویرفع من جودة 

التقاریر المالیة

%%0%20%4%46%325

03

أساس الاستحقاق 

المعتمد علیه في 

معاییر المحاسبة 

الدولیة یسمح بتقدیم 

المعلومات المالیة عن 

الوضع المالي وأداء 

الهیئات العمومیة 

أفضل من الأساس 

النقدي المعتمد علیه 

في نظام المحاسبة 

العمومیة

052993.884.22ك

5

مرتفع 5

%%0%20%836%%36

یعزز تبني معاییر 04

المحاسبة الدولیة في 

القطاع العام ترشید 

الإنفاق الحكومي من 

خلال تخصیص 

أفضل الموارد

1307144.23.24ك

2

متوسط3

%%412%%0%32%56

یسمح التحول نحو 05

معاییر المحاسبة 

الدولیة في القطاع 

العام من تسجیل 

التزامات الدولة 

ومستحقاتها ما یؤدي 

إلى رفع الشفافیة في 

00015104.42.87ك

0

مرتفع 1

%%0%0%0%60%40
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القطاع العام

یتیح تطبیق معاییر 06

المحاسبة الدولیة في 

القطاع العام بتوفیر 

معلومات التدفق 

النقدي

01013114.363.12ك

5

مرتفع 2

%%04%%0%50%46

اتجاه أراء أفراد العینة 07

تبني معاییر المحاسبة 

الدولیة  في القطاع 

العام  كحل ناجح في 

تحقیق حكومة الإنفاق 

الحكومي في الجزائر  

2301463.764.77ك

5

مرتفع 7

%%8%12%0%5624%

معاییر المحاسبة 08

الدولیة في القطاع 

العام أداة لتفعیل 

الرقابة والمساءلة في 

القطاع العام

430993.642.57ك

0

متوسط8

%16%12%0%36%36%

جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره)4(من خلال الجدول أعلا نرى أن العبارة رقم 

التحول نحو معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع مما یشیر إلى سماح2.870و انحراف معیاري 4.4

،في حین العبارة العام من تسجیل التزامات الدولة ومستحقاتها ما یؤدي إلى رفع الشفافیة في القطاع العام

ما یدل على 3.242و انحراف معیاري قدره 7.25أتت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدره )6(رقم 

، في حین جاء تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام یتیح بتوفیر معلومات التدفق النقديأن 

تبني معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام یعزز في المرتبة الثالثة ما یدل على أن )4(العبارة رقم

حضت بالمرتبة )1(ارة رقم في المقابل العبترشید الإنفاق الحكومي من خلال تخصیص أفضل الموارد
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یسمح بالحد من التلاعبات و تبني المعاییر الدولیة للمحاسبة في القطاع العامالرابعة ما یقر على أن

أساس في المرتبة الخامسة دلالة على أن )3(،لتأتي العبارة رقم الفساد المتفشي في الإدارة العمومیة

الدولیة یسمح بتقدیم المعلومات المالیة عن الوضع المالي الاستحقاق المعتمد علیه في معاییر المحاسبة

و في المقابل وأداء الهیئات العمومیة أفضل من الأساس النقدي المعتمد علیه في نظام المحاسبة العمومیة

مساهمة تبني المعاییر الدولیة في القطاع العام إلى في المرتبة السادسة دلیل على)2(تأتي العبارة رقم 

و )7(، و في الأخیر تأتي العبارات رقم الشفافیة في القطاع العام ویرفع من جودة التقاریر المالیةتعزیز 

.في المرتبة السابعة ثم المرتبة الثامنة على التوالي)8(العبارة رقم 

نتائج الدراسة على ضوء الفرضیات:المطلب الثاني

:الفرضیة الأولى

:والتي مفادها 

 یتطلب إصلاح نظام المحاسبة العمومي بنیة اقتصادیة و مالیة و تكنولوجیة و تنظیمیة ملائمة

.إضافة إلى تشریعات قانونیة و مورد بشري هائل

 ما یدل  3.78من خلال حساب المتوسط الحسابي لعبارات المحور الثاني و الذي بلغت قیمته ،

.محققةعلى أن الفرضیة 

:الفرضیة الثانیة 

:لتي مفادها وا

 تبني معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام سیحسن من جودة الإبلاغ المالي في القطاع

.العام الجزائري
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 ما 4.015من خلال حساب المتوسط الحسابي لعبارات المحور الثالث و الذي بلغت قیمته ،

.محققةیدل  على أن الفرضیة 
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:الثالثخلاصة الفصل 

لقد اعتمدنا في دراستنا التطبیقیة على الاستبیان وهو الوسیلة الأساسیة لجمع البیانات، حیث 

تضمن ثلاث محاور واقع إصلاح نظام المحاسبة الجزائري، والمحور الثاني متطلبات إصلاح نظام 

ام المحاسبة لقطاع العام في إصلاح نظالمحاسبة العمومیة والأخیر أثر تبني معاییر المحاسبة الدولیة ل

العمومیة في الجزائر، وقد تم توزیعه على مجموعة من المحاسبین العمومیین والآمرین بالصرف والمراقبین 

فرد 25:المالیین ، ووكلاء الصرف، بالإضافة إلى بعض الأساتذة الجامعیین، قدر أفرد العینة بـــ

صائیة، ثم تحلیل نتائج الدراسة ومجموعة من الوسائل الإحSPSSوباستعمال البرنامج الإحصائي 

.واختیار الفرضیات الموضوعیة 

.وبعد عرض وتحلیل إجابات مفردات العینة، إختبرنا فرضیات البحث والتي كانت كلها مقبولة 
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:عامة خاتمة

من خلال تناولنا لموضوع واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في ظل تطبیق معاییر حاولنا

، معالجة الإشكالیة التي تدور حول واقع إصلاح نظام المحاسبة IPSASالمحاسبة الدولیة للقطاع العام 

.العمومیة، وما مدى توافقه مع معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام

المؤرخ في 21-90من خلال تطرقنا لهذا الموضوع  المحاسبة العمومیة في الجزائر بضبطها القانون 

والتقنیة المطلقة على تنفیذ میزانیات الهیئات العمومیة في وهي مجموعة القواعد القانونیة 1990أوت 16

.تقنیة عرض الحسابات العمومیة وتنطبع وظیفة المحاسبین العمومیین

معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام تلعب دور أساسیا في تحقیق الإفصاح الكامل للقوائم المالیة 

.راشد للمال العامللمؤسسات الحكومیة وتحقیق جودتها في التسییر ال

:نتائج الجانب النظري

المحاسبة العمومیة هي إحدى فروع المحاسبة تهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عملیات التقدیر .1

والتسجیل المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومات 

''علیهم یتم تنفیذ عملیات الایرادات والنفقات العامة في الوحدات الحكومیة من قبل ما یطلق .2

''أعوان المحاسبة العمومیة 

1990أوت 15المؤرخ في 21-90تستمد المحاسبة العمومیة أحكامها وقواعدها من القانون .3

مصممة لیتم تطبیقها على السیاسات المالیة IPSASمعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام .4

المتعلقة بالمؤسسات الحكومیة 
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قطاع العام وفق أساس الاستحقاق تحقق الإفصاح الكامل عن معاییر المحاسبة الدولیة لل.5

السیاسات المالیة وتحقیق الشفافیة والموثوقیة 

:نتائج الجانب التطبیقي

نظام المحاسبة العمومیة لا یحسن التسییر الفعال للوحدات الحكومیة بنتیجة النقص في الشفافیة .1

والإفصاح المحاسبي 

العمومیة لتحقیق أهداف الموازنة ضروري تطبیق معاییر المحاسبة.2

مساهمة إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر في انتاج المعلومات التي تفیذ في ترشید .3

السیاسات الاقتصادیة 

یأثر إصلاح نظام المحاسبة العمومیة على تحدید اتجاهات صرف المال العام بدقة أكبر ، .4

.يوبالتالي محاربة الفساد الإداري والمال

:اقتراحات الدراسة

النظام المحاسبي الجدید سوف یؤدي في المستقبل إلى تحسین نوعیة وجودة المعلومات المالیة  

أهمیة معاییر المحاسبة الدولیة في تعزیز المساءلة والشفافیة في المؤسسات الحكومیة الجزائریة 

انعكاس تبني الجزائر لمعاییر المحاسبة الدولیة على تحقیق مسعاها نحو الانفتاح الاقتصادي 

:آفاق الدراسة 

من خلال دراستنا للموضوع، لاحظنا أن مجمل الدراسات التي عالجت موضوع معاییر المحاسبة الدولیة 

یعتبر جد مهم والذي یمكن أن للقطاع العام ركزت على الجانب النظري بخلاف الجانب التقني، والذي 

.یكون موضوع لدراسات أخرى 

:وسوف نقترح بعض الآفاق في شكل عناوین 

النظام المحاسبي الجدید سوف یؤدي في المستقبل إلى تحسین نوعیة وجودة المعلومات المالیة .1
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أهمیة معاییر المحاسبة الدولیة في تعزیز المساءلة والشفافیة في المؤسسات الحكومیة .2

الجزائریة 

دور مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في عقلنة وترشید النفقات العامة .3
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الكتب :أولا

، بعة الأولىطال،مصر،الإسكندریةالحكومیة،في الوحدات المحاسبة،السیدإبراهیمالملیحي .1

2002.

2003المسیرة عمان، إسماعیل حسن احمر المحاسبة الحكومیة من التقلید إلى الحداثة دار .2

2018في القطاع العام دار صفاء للنشر والتوزیع ةالدولیةخالد جمال الحجرات معاییر المحاسب.3

صلاح الدین عبد المنعم مبارك ، المحاسبة الحكومیة ، مدخل معاصرة ، دار المطبوعات .4

2008الجامعیة، الإسكندریة ، 

2000الدار الجامعیة الجدیدة الإسكندریة، ''والقومیة المحاسبة الحكومیة ''،روعبد الوهاب نص.5

2003مسعي محمد، المحاسبة المالیة، دار الهدى للنشر، الجزائر.6

ةجامع، محاضره بكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر "المحاسبة العمومیة"،منصوري الزین.7

البلیدة الجزائر،سعد دحلب

المجلات :ثانیا

(Ipsas)تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام آفاق"یونس خبیطي خضیر، مونة .1

المجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة ''ودورها في تطویر نظام المحاسبة العمومیة الجزائري 

)الجزائر(2016-02والمالیة ، عدد 

متطلبات تطبیق المحاسبة العمومیة في الجزائر وفق ''معاش قویدر، .خلف االله بن یوسف ، أ.د.2

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ، دراسات )(Ipsasمعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام 

، جامعة أفلو )2(91اقتصادیة 
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في الجزائر، مجلة الدراسات والمالیة ، منصوري الزین، متطلبات تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة .3

2011المركز الجامعي، الوادي، ، 2العدد 

المذكرات والرسائل الجامعیة :ثالثا

ةفي نظام المحاسبIpsasللقطاع العامةالدولیةالمعاییر المحاسبیثر تبنيأ،هناءةمینأجابي .1

فرحات عباس محاسبة وتدقیق ، ة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتوراه طروح،أةالعمومی

2018/2019

شلال زهیر، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة .2

واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة ''لیفة، بو للدولة، أطروحة دكتوراه، كلیة نور الهدى 

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، ، مذكرة لاستكمال شهادة الماستر الأكادیمي،''الجزائري

2015_2014جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، 

، مذكرة لاستكمال شهادة ''واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري''لیفة، بو نور الهدى .3

الماستر الأكادیمي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، 

2014_2015

الملتقیات :رابعا

خبیضي خیضر ، مونة یونس، نظام المحاسبة العمومي الجزائري بین الواقع ومتطلبات تبني .1

معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام، مراحله ضمن الملتقى الدولي حول معاییر المحاسبة 

نوفمبر ، جامعة ورقلة ، الجزائر، 25-24الدولیة في تشغیل أداء المؤسسات والحكومات یومي 

2014
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والتنظیمیةیة تشریعالنصوص ال:خامسا

، "المتعلق بالمحاسبة العمومیة 90/21قانون رقم ''الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، .1

)2و1(المادة 1990أوت 15بــ1411محرم 24المؤرخ في 

یتضمن 2026الموافق لیونیو سنة 1442شوال 25مؤرخ في 252-21مرسوم تنفیذي رقم .2

ظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة تن

المحدد لإجراءات 1991سبتمبر 7المؤرخ في313_91من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة .3

المحاسبة التي یمتلكها الآمرین بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیتها ومحتواها

، المتعلق بتنظیم 2007نوفمبر 28مؤرخ في 364-07من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة .4

مهام وزارة المالیة 

المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة 2010-10-13من قرار وزاري مشترك مؤرخ في 06المادة .5

لوزارة المالیة في المكاتب 

المتعلق بمصلحة المراقبة 2011نوفمبر 21المؤرخ في 381_11من المرسوم التنفیذي 2المادة .6

.المالیة

التقاریر :سادسا

، ترجمة 1، ع''إصدارات معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام''الإتحاد الدولي للمحاسبین .1

2009المجتمع العربي القانوني، مجموعة طلال أبو غزالة ، عمان، 

، ترجمة 1ج''المحاسبة المالیة في القطاع العامإصدارات معاییر''الإتحاد الدولي للمحاسبین ، .2

2008جمعیة المجتمع العربي القانوني، مجموعة طلال أبو غزالة ، عمان، 

2011الإتحاد الدولي للمحاسبین، .3
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(الملحق رقم  لمدیریة المحاسبة العمومیة لوزارة المالیةالهیكل التنظیمي)01:

المدیریة العامة 

للمحاسبة

مدیریة إدارة 

الوسائل المالیة 

مدیریة الإعلام 

الآلي 

مدیریة عصرنة 

وتوحید 

المقاییس 

المحاسبیة 

مدیریة التوحید 

المحاسبي 

والمالي 

مدیریة التنظیم 

والتنفیذ 

المحاسبي 

للمیزانیات

المدیریة 

الفرعیة لتوحید 

مقاییس 

المحاسبة 

التجاریة 

المدیریة 

الفرعیة 

لعصرنة وضبط 

مقاییس 

محاسبة الدولة 

وتوحید مقاییس المدیریة الفرعیة لعصرنة

الجماعات وتوحید مقاییس الجماعات 

الإداریة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

الإداري والھیئات المماثلة 
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الهیكل التنظیمي لوزارة المالیة الجدید:02الملحق 

المدیریة الفرعیة 

لعصرنة وتوحید 

المقاییس المحلیة للدولة  

مة للخزینة المدیریة العا

والتسیر المحاسبي 

للعملیات المالیة للدولة 

قسم

الأنشطة

المالیة

قسم التسییر 

المحاسبي 

للعملیات المالیة 

للخزینة 

العمومیة 

مدیریة التنظیم 

والتنفیذ 

المحاسبي 

للمیزانیات

مدیریة التوحید 

المحاسبي 

والمالي 

مدیریة عصرنة 

وتوحید 

المقاییس 

المحاسبیة 

مدیریة التنظیم 

والتنفیذ 

المحاسبي 

للمیزانیات 

المدیریة الفرعیة لعصرنة 

وتوحید مقاییس الجماعات 

الإداریة والمؤسسات 

العمومیة ذات الطابع 

الإداري والھیئات المماثلة 

المدیریة الفرعیة لتوحید 

لتجاریة مقاییس المحاسبة ا
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الاستمارة

استمارة  الاستبیانة

وزارة التعلیم العالي والبحث العالي

المدرسة العلیا للتجارة

محاسبة ومالیة:تخصص 

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ،

....أختي الفاضلة تحیة طیبة وبعد /أخي الفاضل 

لجمع البیانات المتعلقة بالجزء المیداني لدراستي یشرفني أن أضع بین أیدیكم ھذا الاستبان كأداة

واقع إصلاح نظام المحاسبة :"استكمالا لمتطلبات نیل شھادة الماستر تخصص محاسبة ومالیة تحت عنوان 

، تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة "العمومیة الجزائري في ظل تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام

.مھنیین في الموضوع أرائكم كأكادیمیین و

لذا، نرجوا من سیادتكم التكرم بتعبئة الاستبیانة المرفقة وإعطائھا الأھمیة المناسبة لما لھ من تأثیر 

على نتیجة الدراسة، وإن حرصكم على تقدیم المعلومات الكافیة والمطلوبة بدقة وموضوعیة، وبالتالي 

ع التأكید على سریة المعلومات التي ستقدمونھا حیث الحصول على نتائج واقتراحات  الدراسة أكثر دقة، م

.إنھا سوف تستخدم لأغراض البحث العلمي فقط 

.وفي الأخیر، لكم منا جزیل الشكر على تعاونكم ومساھمتكم في ھذا البحث

كریبع مروة :الطالبة 

البیانات الشخصیة والمھنیة :أولا  

)یرجى وضع العلامة  :أمام الإجابة المناسبة (

)ذكر :الجنس -1 )*(أنثى  (

)سنة 40-30ما بین )*(سنة  30أقل من :السن -2 )سنة  50-40ما بین ( )

)سنة 50فوق   )

)دكتوراه :المستوى التعلیمي -3 )ماجستیر ( )لیسانس  )*(ماستر ( )أخرى ( )

)أستاذ  جامعي  :الوظیفة  -4 )محاسب عمومي ( )محافظ حسابات ( )

)مراقب مالي )*(ري موظف إدا )
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)سنوات 5أقل من :الخبرة -5 )سنة 15الى 10من )*(سنوات 10الى 5من ( )

)سنة 15أكثر من  )

)قطاع خاص   )*(قطاع عام :القطاع الذي ینتمي  إلیھ -6 )

واقع نظام المحاسبة العمومیة الجزائري :المحور الأول 

غیر 
موافق 
بشدة   

غیر 
موافق

محاید موافق موافق 
بشدة 

الفقرة                        الرقم

* یتم تطبیق قواعد وأسالیب المحاسبة العمومیة 
على العملیات المالیة العمومیة                    

01

* الإیرادات والنفقات العامة تدفقات نقدیة مستقلة 
لا ترتبط بالسنوات السابقة                         

02

* العمومیة الإداریة للدولة رأس ھل للمؤسسات 
.مال محدد تقوم باستغلالھ 

03

* نظام المحاسبة العمومیة یستخدم مجموعة من 
المستندات والسجلات  المحاسبیة وتقدیم بیانات 

مالیة دقیقة ضمن تقاریر  وقوائم مالیة تعكس 
نتائج النشاط الحكومي 

04

* نظام  المحاسبة العمومیة لا یضمن التسییر 
الفعال للوحدات الحكومیة نتیجة النقص في 

الشفافیة والإفصاح المحاسبي 

05

* مدونة حسابات المحاسبة العمومیة غیر مرنة 
مما یؤدي إلي عدم توازن حسابات میزانیة 

06

متطلبات إصلاح نظام المحاسبة العمومیة :المحور الثاني 

غیر موافق 
بشدة 

غیر 
موافق

محاید موافق موافق 
بشدة 

الفقرة  الرقم 

* تحتاج المحاسبة العمومیة في الجزائر الى 
تشریع جدید ینظم قواعد سیرھا

07

* إن تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع 
العام لایتم إلامن خلال توافق جمیع 

الأطراف بالمحاسبة العمومیة 

08

* یساھم إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في 
الجزائر في إنتاج  المعلومات التي تفید في 

ترشید السیاسات الإقتصادیة 

09

* من متطلبات إصلاح نظام المحاسبة 
العمومیة إعادة تأھیل وتدریب العنصر 

البشري في القطاع الحكومي 

10
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* العمومیة على یؤثر إصلاح نظام المحاسبة 
تحدید اتجاھات صرف المال العام بدقة 
أكبر وبالتالي محاربة الفساد  الإداري 

والمالي

11

* یؤدي تبني أساس الاستحقاق الى تقدیم 
تقاریر مالیة أكثر دقة وموثوقة وبالتالي 
تحقیق رقابة أكصر فعالیة على تسییر 

المال العام

12

* تطبیق معاییر المحاسبة العمومیة للقطاع 
العام ضروري لتحقیق أھداف الموازنة 

13

أثر تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام في إصلاح نظام المحاسبة :المجور الثالث 

العمومیة في الجزائر 

غیر 
موافق 
بشدة 

غیر 
موافق

محاید موافق موافق 
بشدة 

الفقرة  الرقم 

* یسمح تبني المعاییر الدولیة للمحاسبة في 
القطاع العام بالحد من التلاعبات و الفساد 

المتفشي في الإدارة العمومیة 

14

* یساھم تبني المعاییر الدولیة في القطاع العام 
إلى تعزیز الشفافیة في القطاع العام ویرفع 

من جودة التقاریر المالیة

15

* أساس الاستحقاق المعتمد علیھ في معاییر 
المحاسبة الدولیة یسمح بتقدیم المعلومات 
المالیة عن الوضع المالي وأداء الھیئات 

العمومیة أفضل من الأساس النقدي المعتمد 
علیھ في نظام المحاسبة العمومیة 

16

* یعزز تبني معاییر المحاسبة الدولیة في 
الانفاق الحكومي من القطاع العام ترشید 

خلال تخصیص أفضل الموارد

17

* یسمح التحول نحو معاییر المحاسبة الدولیة 
في القطاع العام من تسجیل التزامات الدولة 
ومستحقاتھا ما یؤدي إلى رفع الشفافیة في 

القطاع العام 

18

* یتیح تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في 
معلومات التدفق النقديالقطاع العام بتوفیر 

19

* اتجاه أراء أفراد العینة تبني معاییر المحاسبة 
الدولیة  في القطاع العام  كحل ناجح في 

تحقیق حوكمة الإنفاق الحكومي في الجزائر 
20

* معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام أداة 
لتفعیل الرقابة والمساءلة في القطاع العام 

21


